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80:الإسراءَّ 



  :الرحمان الرحيم  إلى من قـال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم االله

يم يى  نم نى ُّٱ

ٌّ  ِّ ُّ َّ ٍَّّ

.08سورة العنكبوت، الآية  

 حفضها االله"أمي  "قرتي عينيإلى  

  حفظه االله    "أبي"إلى مصدر فخري  

  التي ساندتني  "صبرينة"إلى أختي  

  أطال االله في عمرهماجدتي  و   جديإلى  

"عثمان"عمي  إلى  

  وكل أبنائهم  وزوجته نادية"إبراهيم"إلى عمي           

  وزوجته فهيمة "عمر"إلى عمي                 

  "وافية"من شاركني في إنجاز هذا العملإلى  

"سليم"إلى كل من وسعهم قـلبي ولم يذكرهم خاصة   "عميروش"

"صفيان" "علي""فيصل" "عادل" ".نسيم""محند"

  - .......- الطالب  

 -  محمد-   

أعطتني من دمھا و روحھا وعمرھا من إلى
التي لا نرى و تصمیمھا دفعتني لغد أجمل إلى الغالیة حبھا

حفظھا الله و رعاھا الأمل إلا من عینیھا
أمي

إلي رمز الكفاح و التضحیة في الحیاة الذي تعب من اجل 
الله   تربیتي إلى من غرس القیم و الأخلاق في قلبي أطال

أبي عمرهفي 

الله لي إخوتي حفظھمحیاتي أضاءتالشموع التي إلى
فیصل ، أحسن ، زينب

إلى كل أفراد عائلتي كبیرا و صغیرا ادم الله محبتھم في
قلبي و محبتي في قلوبھم

أضاءوا لي ظلمة الجھل و اناروا لي درب الذين إلى كل
الحیاة أساتذتي الكرام في الطور الابتدائي إلى ما بعد 

التخرج 
صديقاتي درب الدراسة و العشرةإلى كل أصدقائي و

وكل من أھداني كلمة، نصیحة، ابتسام

سمراء



  :إلى من قـال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم االله الرحمان الرحيم

يم يى  نم نى ُّٱ

ٌّ  ِّ ُّ َّ ٍَّّ

.08سورة العنكبوت، الآية  

 حفضها االله"أمي  "قرتي عينيإلى  

  حفظه االله    "أبي"إلى مصدر فخري  

  التي ساندتني  "صبرينة"إلى أختي  

  أطال االله في عمرهماجدتي  و   جديإلى  

"عثمان"عمي  إلى  

  وكل أبنائهم  وزوجته نادية"إبراهيم"إلى عمي           

  وزوجته فهيمة "عمر"إلى عمي                 

  "وافية"من شاركني في إنجاز هذا العملإلى  

"سليم"إلى كل من وسعهم قـلبي ولم يذكرهم خاصة   "عميروش"

"صفيان" "علي""فيصل" "عادل" ".نسيم""محند"

  - .......- الطالب  

 -  محمد-   

.لھماالإحسانو مااوجب الله طاعتھمنإلى
.الجھل ظلامأنّ اللذان علماني إلى

.من الرزق الحلالأطعمتنيالید التي إلى
تعبا من  اللذانرمز الكفاح و النصیحة في الحیاة إلى

اجل تربیتي 
  الله في  أطالالغالي أبيالغالیة و أميإلى

عمرھما وبارك لھما فیه
العزيزة أختي، فاتح، جھید، و شريف إخوتيإلى
.الحیاةسندا في ھذهمازالواالذين كانوا و واريةص    
المستقبليزوجيإياهھدية وھبني الله أغلىلى إ

  .يايا عائلته الذي لم يبخل علیا بمساعدته، و كل
ھجة و الفرح في العائلة ملاك، بنبع الحیاة و الإلى

الكتكوت إسلام حفظھم اللهمنال، فريال و 
محبتھم في الله  أدامعائلتي كبیرا و صغیرا أفرادكل  إلى

قلبي و محبتي في قلوبھم
ناروا لي درب أفادوا لي ظلمة الجھل و أكل من  إلى

إلى ما بعد الكرام في الطور الابتدائي أساتذتيالحیاة 
.رجالتخ
و صديقاتي درب الدراسة و العشرة و أصدقائيكل  إلى

و بالخصوصكلمة، نصیحة و ابتسامة أھدانيكل من 
نريمان،لیلیا، ھنیة، حورية، حلیمة، فراح،، لمین محمد
.نريمان

سیلیة



شكر وتقدير

بالعزيمة    أمدناعلى القصد، و رزقنا من العلم ما لم نعلم و    أعانناالحمد الله الذي  

  نجاز هذا العمل المتواضعلإ  لإرادةاو  

الذي شرفنا بقبوله   ت كريمتعويلالمحترم    للأستاذرنا و امتناننا  نوجه خالص شك

  الإشراف على هذه المذكرة و العمل تحت توجيهاته و توصياته، و صرامته  

  طيلة إعدادنا لهذه المذكرة        

  و إلى لا أساتذة كلية الحقوق و العلوم السياسية لجامعة عبد الرحمان ميرة

  كما لا ننسى كل من ساهم و قدم لنا يد العون في سبيل تحقيق هذا العمل من  

.أن يجازيهم خيراً نسأل االله أن يحفظهم و.قريب او بعيد  

  سيلية -

سمراء -                              



المختصراتقـائمة لأهم  

باللغة العربیة: أولا

.جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة: ج.ج.ر.ج

.دون بلد النشر: ن.ب.د

.دون سنة النشر: ن.س.د

.دون دار النشر :ن.د.د

.دون طبعة: ط.د

.من الصفحة إلى الصفحة: ص.ص

.صفحة: ص

.طبعة: ط

.قانون الأسرة الجزائري: ج.أ.ق

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: إ.م.إ.ق

.زائريالقانون المدني الج: ج.م.ق

باللغة الفرنسیة:ثانیا
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:یتمیز الصلح بأهمیة بالغة تؤثر على الفرد والمجتمع، والدلیل على ذلك قوله تعالى

"و قوله تعالى،)1("والصلح خیر" و قوله  )2("و إنّ طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما:

وقد استعملته المجتمعات منذ الأول في فض .)3("فاتقوا االله و أصلحوا ذات بینكم:"عز وجل

النزاعات والخلافات بین الأفراد، ومن بین النزاعات التي تنشب بین أفراد الأسرة الواحدة قد تكون 

أسبابها جدیة وقد تكون أسباب أخرى تافهة، وهذا راجع إلى تضارب المصالح بین هؤلاء 

فلا أحد منهم یملك الاستعداد للتضحیة ولو بقلیل من حقه من أجل الآخر، وهو الأمر الأشخاص، 

.القانونیةالذي جعل التشریعات الحدیثة تهتم بالصلح بمختلف تسمیاته، وأدرجته في منظومتها

تعتبر مسألة الصلح مسألة متجذرة في أمتنا الإسلامیة، وكان دیننا الحنیف السباق في 

حیث عرف ،)4(وتنظمه في نصوص قانونیةوروبیةأن تعرفه الدول الغربیة والأالحث علیه قبل

عقد یرفع النزاع : "هفه المذهب الحنفي على أنّ المذاهب الأربعة، وقد عرّ عقد الصلح في مختلف 

عن حق أو دعوى انتقال : "ه، أما المذهب المالكي فقد عرفه على أنّ "القائم بین الخصوم بالتراضي

عقد یحصل به قطع ": ه، وعند الشافعیة یعرف على أساس أنّ "نزاع أو خوف وقوعهعوض رفع 

.)5("معاقبة یتوصل بها إلى الإصلاح بین المختلفین: "ه، ویقصد به لدى الحنابلة على أنّ "النزاع

ع الفرنسي في قانونه المدني موضوع عقد الصلح وأحكامه ضمن المواد من عالج المشرّ 

عقد الصلح عقد ینهي به على أنّ 2044، حیث نص في المادة 2058إلى غایة 2040

والذي یتمثل في ر الصلح الأطراف نزاعا قائما، أو یتوقیان به نزاعا محتملا، فاقتصر على ذكر أثّ 

قائم أو محتمل، وأغفل النص على الوسیلة والتي تتمثل في تنازل كل طرف عن جزء نزاعحسم 

.من سورة النساء128القرآن الكریم، الآیة _1

.من سورة الحجرات09الكریم، الآیة  القرآن_  2

.من سورة الأنفال01لقرآن الكریم، الآیة ا_  3

الحقوق،ني، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الطبیعة القانونیة لمحضر الصلح المد، أویوقوت نورة،أوحموش فیروز_4
.1ص ،2015بجایة، عبدالرحمان میرة، جامعة  ،تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

، عمانللنشر والتوزیع، دار الثقافة ، أبو هشهش أحمد محمود، الصلح وتطبیقاته في الأحوال الشخصیةنقلا عن -5

  .42- 40صص ، 2010
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إلى عقد الصلح ونظم انون المدني المصري قالمشرّع المصري في ال، كما تطرق )1(من ادعائه

م، ویقصد منه حل النزاع الذي ینتج عن شكاوى .م.ق 557إلى  549أحكامه في المواد من 

وما یترتب عنه من أحقاد ،ویكون سببا في ضیاع الوقت وتبدید الأموال وإمكان وقوع الأخطاء

.)2(وعداء بین المتنازعین

المدني الجزائري، في الباب السابع قانون الالصلح من خلال عقد  ع الجزائريرّ ف المشعرّ 

ج .م.من ق 466إلى  459و خص الصلح بالمواد من تحت عنوان العقود المتعلقة بالملكیة، 

الصلح عقد ینهي به الطرفان نزاعا ":عقد الصلح بأنّه)3(ج.م.من ق459حیث عرفت المادة 

، مما "نزاعا محتملا، وذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقهقائما أو یتوقیان به

.)4(یعني أنّ الصلح وسیلة لحل النزاع أو تفادیه حین یكون النزاع متوقعا

، الذي جعله 1984سنة بالإضافة إلى ذلك أدرج المشرّع الجزائري الصلح في قانون الأسرة في

في قضایا الطلاق، كما جاء به في قانون الإجراءات )5(ج.أ.ق من49إلزامیا وفقا لنص المادة 

.)6(إ.م.إ.ق 993إلى غایة المادة 990المدنیة والإداریة كطریق بدیل لحل النزاعات من المادة 

یعتبر عقد الصلح من العقود المسماة كون القانون نظم أحكامه، بالإضافة إلى كونه من 

)1(الاتفاق ومهما كان السبیل إلى ذلك ودون تقید بشكلیة معینةه یتم بمجرد العقود الرضائیة لأنّ 

دار لجامعة ، قاید لیلى، الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد، فلسفته، صوره وتطبیقه في القانون الجنائي المقارن-1

.10، ص2011، القاهرة الجدیدة،

.38، ص2010الأخرى، منشورات بغدادي، الجزائر، فضیل العیش، الصلح في المنازعات الإداریة وفق القوانین_2

ج .ج.ر.تضمن القانون المدني، جی، 1975سبتمبر 26الموافق 1395رمضان 20مؤرخ فيال، 58-75أمر رقم _3

ج .ج.ر. ، ج2005ن جوا20مؤرخ في ، 10-05رقم  بالقانونمعدل و متمم، 1975سبتمبر  30في  مؤرخ، 78عدد 

.2005جوان  26في  مؤرخ، 44عدد 

نادیة، الصلح وسیلة لتسویة نزاعات العمل  وفقا للتشریع الجزائري، رسالة ماجستیر، تخصص قانون المسؤولیة یحیاوي4-

.19-18، ص ص2014المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ج .ج.ر.ج تضمن قانون الأسرة،ی، 1984و سنة یونی9الموافق 1404رمضان عام 9مؤرخ في  11- 84رقم  قانون_5

ج .ج.ر.، ج2005فبرایر 27مؤرخ في ،02-05بالأمر رقم معدل و متمم،1984جویلیة 31صادر في ،31عدد 

.2005فیفري 27، صادر في 15عدد

تضمن قانون الإجراءات المدنیة ی، 2008فبرایر سنة 25المواافق 1429صفر عام 18مؤرخ في 09-08أمر رقم _6

  .21عدد .ج.ج.ر.الإداریة، جو 
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، كما یعتبر عقد )2(مقابل تنفیذ التزامهعقود المعاوضة التي یستفید منها المتعاقد وهو كذلك من 

محدد واحتمالي، ونعني بالعقد المحدد ذلك العقد الذي تكون فیه التزامات وحقوق الصلح عقد

المتعاقدین محددة وقت إبرامه، أما العقد الاحتمالي هو ذلك العقد الذي لا یدرك فیه المتعاقد ما له 

غض ه تحدد التزامات المتعاقدین ببمعنى أنّ ،عقد الصلح فوريوما علیه وقت إبرام العقد، كما أنّ 

.)3(النظر عن الوقت الفاصل بین وقت انعقاد العقد ووقت تنفیذه

إذا نشأ عقد الصلح صحیحا، سیكون منتجا لآثاره، حیث ینتج عنه انقضاء الحقوق 

من 462ع الجزائري في نص المادة والالتزامات التي تم الصلح بشأنها وهذا ما نص علیه المشرّ 

":على أنّهقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة220/1المادة في على ذلك  ج، كما نص.م.ق

."تنقضي الخصومة تبعا لإنقضاء الدعوى أو بقبول بحكم أو بالتنازل عن الدعوى

للصلح أثر ناقل بالنسبة للحقوق غیر المتنازع فیها، حیث یحسم النزاع، لذلك یرتب على 

عاتق كل فیه التزام بعدم معاودة أو تجدید هذا النزاع الذي حسم بفعل عقد الصلح، أي الالتزام 

لكن قد یقع الصلح على حقوق غیر متنازع فیها، فینقل بذلك الحق أو بعدم التعرض الشخصي، 

إضافة إلى ذلك یكون للصلح أثر نسبي .)4(لتزام وعلى هذا الأساس یكون له أثر ناقلینشئ ا

بالنسبة إلى أطراف الصلح، محله وسببه، فنسبیة المحل في عقد الصلح تعني أنه یقتصر هذا 

الأخیر على موضوع النزاع دون أن یمتد لیشمل نزاع آخر، أما نسبیة السبب في عقد الصلح 

أثر عقد الصلح الذي یتعلق بموضوع الصلح نفسه لكن سببه یختلف عن سبب فیقصد بها نسبیة 

للنزاع الأول، إنما یلزم التمسك بدفع انتهاء النزاع الأول فلا محل للاحتجاج بالصلح الحاسم 

.66، ص2008موفم للنشر، الجزائر، ،لالتزامات، النظریة العامة للعقدفیلالي علي، ا1-
السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكیة، الهبة، الشركة، القرض، -2

.517، ص2004، بیروت،الدخل الدائم، الصلح؛ منشورات الحلبي الحقوقیة
.69سابق، صالمرجع الفیلالي علي، -3
شیماء، محمد سعید خضر، أحكام عقد الصلح، دراسة مقارنة بین القانون والشریعة؛ دار الثقافة للنشر والتوزیع، البدراني-4

.104، ص2003عمان،
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، بالإضافة كذلك إلى أثر التفسیر الضیق لعقد الصلح وهو ما نص علیه )1(المنازعة بالصلح

.)2(ج، حیث یشترط التفسیر الضیق للتنازل في عقد الصلح.م.ق 464المشرع الجزائري في المادة 

وفقا لأسباب وطرق بعضها د، لدیه بدایة ونهایة، وینقضيعقد الصلح مثله مثل باقي العقو 

.یخضع للقواعد العامة، والبعض الآخر فیه شیئا من الخصوصیة

:أسباب اختیار الموضوع

یعتبر موضوع الصلح موضوعا حیویا، سواء من الناحیة العملیة أو النظریة، حیث نصادفه 

لذلك اخترناه لیكون موضوعا لدراستنا، لنبرز الحقوق التي تكتسب في ،حتى في حیاتنا الیومیة

.لإثراء الرصید المعرفي في شأنه و ذلك حالة زواله وانقضائه،

:أهمیة موضوع البحث

یعتبر الصلح موضوع في غایة الأهمیة لما یحققه من استقرار العلاقات بین الأفراد، بالتالي 

.وإشكالیات فیما یخص الحقوق التي رتبهات انقضاؤه یؤدي حتما إلى اضطرابا

:البحثالصعوبات التي واجهناها أثناء

موضوع انقضاء عقد الصلح قد أقرت به معظم التشریعات العربیة ومن بینهم بالرغم من أنّ 

في غایة الصعوبة سواء من حیث التقسیم أو ربط الأفكار، موضوعا ه یعد التشریع الجزائري، إلا أنّ 

.الموضوعكما تكمن صعوبته في قلة المراجع الوطنیة المتخصصة في 

:إشكالیة البحث

عقد الصلح ینقضي وفقا لطرق معینة، لكن الإشكال الذي یطرح في مثلما سبقنا القول أنّ 

  .؟إنقضاء عقد الصلحمشرع الجزائري أحكام ال كیف أطر:هذا المقام هو التالي

:المنهج المتبع

فرضه موضوع الحال الاستقرائي،و للإجابة على هذه الإشكالیة، وجب علینا إتباع المنهج

  .186ص السابق،المرجع البدراني شیماء،  محمد سعید خضر، -1
یذیة وفق قانون الإجراءات الطرق البدیلة لحل النزاعات، محاضر الصلح والوساطة كسندات تنف"الشیخ شریفة،ولد  -2

.105، ص2012، 2، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، العدد "المدنیة الجزائري



 مقدمة

6

من خلال استقراء مواد القانون المدني في سبیل إحاطة و مقاربة الموضوع من كل جوانبه،

، مستخدمین في ذلك التحلیل كأداة من أدوات المنهج یةوقانون الإجراءات المدنیة والإدار 

.الإستقرائي

بالتالي قسمنا موضوع بحثنا إلى فصلین، حیث تناولنا في الفصل الأول إنقضاء عقد الصلح 

، حیث تناولنا فیه خصوصیة بطلان عقد الصلح كمبحث أول، و دعوى بطلان عقد بالبطلان

نا في الفصل الثاني إلى تحدید القواعد الموضوعیة لفسخ عقد الصلح كمبحث ثاني، في حین إرتأی

.الصلح كمبحث أول، أما في المبحث الثاني فقد فصلنا في القواعد الإجرائیة لفسخ عقد الصلح



  الفصل الأول

انقضاء عقد الصلح  

  بالبطلان
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ناحیة النظریة، سواء من ناحیة الیعتبر بطلان عقد الصلح محل الدراسة غایة الأهمیة من 

خضوعه للقواعد العامة أو من ناحیة أنّه عقد ینفرد بعناصر خاصة تجعله ممیزا عن غیره من 

 .العقود

عقد الصلح من العقود المسماة على أساس أنّ المشرّع نص علیه في أغلب القوانین 

المدنیة، فقد وضع له أحكاما خاصة تحكمه، بمعنى أنّ هناك تنظیما تشریعیا خاصا یتمثل في 

نزاع الذي  یتعلق الینظر في  الذيتنظیم انقضاء عقد الصلح بالبطلان، وبذلك فإنّ القاضي 

ح وجب علیه أن یبحث عن الحل أولا في الأحكام التفصیلیة الواردة بشأن هذا ببطلان عقد الصل

القواعد العامة التي تطبق على سائر العقود ذلك في حالة ما إذا یطبق إنّهالعقد، فإذا لم یجد ف

تعذر علیه أن یستخلص أحد أمكنة تطبیق القواعد الخاصة،  وعلیه إذا تخلف ركن من أركان عقد 

فإنّ عقد الصلح یبطل بطلانا مطلقا، أما في ،التراضي، المحل، السببي تتمثل فيالصلح و الت

حالة تخلف شرط من شروط صحة عقد الصلح بسبب نقص الأهلیة أو وجود عیب في رضا 

المتعاقدین كإبطال عقد الصلح للغلط، أو التدلیس، أو الإكراه أو إستغلال، و علیه یكون عقد 

.الصلح قابلا للإبطال

في هذا فمن خلال ذلك سنتطرق ،بالتالي سوف نحاول إحاطة موضوعنا من كل الزوایا و

المبحث (دعوى بطلان عقد الصلح ثم )المبحث الأول(الفصل إلى خصوصیة بطلان عقد الصلح 

).الثاني
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المبحث الأول

خصوصیة بطلان عقد الصلح

یوجد ما یمنع من تطبیق أحكام لا یعتبر عقد الصلح من العقود الملزمة لجانبین، لذلك 

.نقضاء هذا النوع من العقود على عقد الصلح والتي من بینها البطلانإ

ونه یقوم إلى القضاء، وبالرغم من كیهدف الصلح عموما إلى حل النزاعات دون اللجوء 

حالاته یتأثر بالمجال الذي یطبق فیه، فیستمد منه أنواع وأسباب بطلانه و على فكرة واحدة إلا أنّه 

لذلك سوف نتطرق .)1(طبقا للقواعد العامة التي جاء بها القانون المدني بالإضافة للقواعد الخاصة

، )ولالأمطلب ال(بشيء من التفصیل إلى كل من أنواع البطلان في عقد الصلح وكیفیة تقریره 

).ثانيالمطلب ال(بالإضافة إلى حالات البطلان في عقد الصلح وأسبابه 

الأولالمطلب

أنواع البطلان في عقد الصلح وكیفیة تقریره

الصلح  عقدیؤدي إلى انعدام لكونهقد یتعرض له العقد، نظرا یعتبر البطلان أخطر جزاء 

في أركان العقد، أو قابلیته للإبطال إذا تخلف شرط من شروط الصحة، إذا تعلق الأمر باختلال

.)2(ي، وهو ما ینطبق كذلك على عقد الصلحوهذا وفقا للقواعد العامة في القانون المدن

عقد  في بطلانالأنواع كل من لنفصل أكثر في موضوع بحثنا هذا قسمنا هذا المطلب إلى

).فرع ثانيال(البطلان في عقد الصلح ، و كیفیة تقریر )فرع أولال(الصلح 

.90ولد شیخ شریفة، المرجع السابق، ص-1
رسالة ماجستیر، تخصص عقود و مسؤولیة، ، محمد سعید جعفور، إجازة العقد الباطل في القانون المدني الجزائري-2

.92، ص 1985الإداریة، جامعة الجزائر، معهد العلوم القانونیة و
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الفرع الأول

في عقد الصلحأنواع البطلان

عقد الصلح، وذلك وفقا للقواعد العامة التي جاء بها القانون یوجد أنواع عدیدة لبطلان 

.المدني، وتصنف بحسب قوتها إلى بطلان مطلق وبطلان نسبي

البطلان المطلق لعقد الصلح: أولا

وفقا للقواعد  آثاره، وهذاانعدام وكذلك  الصلح عقدى هذا النوع من البطلان انعدام علیترتب 

.المشّرع الجزائري قواعد خاصة تطبق على عقد الصلحالتي لم یخصص لها العامة،

هذا النوع من البطلان عند تخلف ركن من أركان العقد بصفة عامة، و عقد الصلح بصفة یتحقق

، )1(تتطلبهافي العقود التيو الشكلیةي التراضي، المحل، السبب خاصة، وتتمثل هذه الأركان ف

العقد الباطل ذي مصلحة التمسك بالبطلان، ولا یترتب عنبالتالي فإذا لم ینعقد العقد فیجوز لكل 

والواقع أن البطلان المطلق إنما یتقرر .)2(بطلانا مطلقا أي أثر، ولا تصححه لا الإجازة ولا التقادم

جزاء على تخلف عنصر جوهري من العناصر اللازمة لتكوین العقد أو یتقرر بصفة عامة محافظة 

.)3(لعامةعلى النظام العام والآداب ا

البطلان النسبي لعقد الصلح:ثانیا

یكون صحیحا ویرتب آثاره القانونیة، لكن الصلح عقد بأنّ نعني بهذا النوع من البطلان 

وذلك وفقا للقواعد لمصلحتهم بطلان عقد، یكون مهدد بالزوال إذا طلب ذلك أطرافه الذین تقرر 

.العامة في القانون المدني

هذه الحالة أنّ عقد الصلح القابل للإبطال، إذا حكم علیه بالبطلان، اعتبر باطلا من یوم  في ویقال

.)4(وزوال ما یترتب علیه من آثار ویكون شأنه في ذلك شأن العقد الباطل بطلانا مطلقا.إبرامه

.302، ص 1992دار النهضة العربیة، القاهرة، ، عبد المنعم فرج الصده، مصادر الالتزام-1
دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، ، محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، العقد والإرادة المنفردة-2

.240، ص2012الجزائر، 
منشورات الحلبي ، توفیق حسن فرج، النظریة العامة للالتزام في مصادر الالتزام، دراسة مقارنة بین القوانین العربیة-3

.237، ص2002الحقوقیة، بیروت، 
.302عبد المنعم فرج الصده، المرجع السابق، ص -4
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عقد الصلح وفقا للقواعد العامة، إذا كان التراضي معیبا، في حالة البطلان النسبي لیلحق

.)1(صدوره من شخص ناقص الأهلیة أو شابه عیب من عیوب الإرادة

القابل للإبطال وتكون من صاحب الحق الذي تقرر الإبطال الصلح عقدفي تلحق الإجازة 

.)2(لمصلحته، دون الطرف الآخر في العقد، ویسقط بالتقادم

الفرع الثاني

كیفیة تقریر البطلان في عقد الصلح

البطلان المطلق  یختلف عن البطلان النسبي في عقد الصلح، باعتبار أنّ بأنّ سبقنا القول

في عقد الصلح الأول لا یحتاج عند وجوده إلى تقریر إلا في حالات معینة، بینما البطلان النسبي

لا الباطل بطلانا نسبیا الصلحیحتاج دائما لتقریر من القضاء لینتج آثاره القانونیة، بالتالي فعقد

أن یكون بالتراضي أو التقاضي،  ه، لذلك لابد لتقریر قضائیاوجود قانوني حتى یتقرر بطلانهیكون 

من الناحیة ف، لعقد الصلحومن هنا نرى الفرق واضحا بین البطلان المطلق والبطلان النسبي

ذا منه إ.النظریة یتقرر الأول من تلقاء نفسه، ولا یتقرر البطلان النسبي إلا بالاتفاق أو القضاء

.قضت الضرورة العملیة في البطلان المطلق رفع دعوى، فلا یكون هنالك فرق بین نوعي البطلان

لا یكون له وجود قانوني حتى قبل صدور حكم بالبطلان، الصلح عقد في البطلان المطلق ل

، فیزول بعد صدور هذا فیكون موجود إلى وقت الحكم بالبطلانالبطلان النسبي لعقد الصلح،أما 

.)3(خیر بأثر رجعيالأ

یعتبر البطلان المطلق الجزاء المقرر لتخلف ركن من أركان العقد أو شرط من شروط 

المحل والسبب، أما البطلان النسبي فهو الجزاء المقرر في حالة نقص الأهلیة أو وجود عیب من 

.240محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص -1
  .321ص  فیلالي علي، المرجع السابق،-2
، 1998الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظریة العقد-3

  .647ص 



������������������������������������ȃȇȓҡǪ�̣ ˾ ̤̚ǪȅҠ ̄ ˋ̤Դ�˦ ̧ ˾ Ǫ̤�˰ ̝̉ �Ǥ˅ ́ ̝̭Ǫ

12

أن النسبي عیوب الرضا، منه فالبطلان الأول یتقرر بصفة عامة لحمایة الصالح العام، في حین 

.)1(یتقرر بعد طلب ویكون لحمایة المصلحة الخاصة

صاحب الحق في التمسك بالبطلان في عقد الصلح: أولا

عقد  من حیث المبدأ ووفقا للقواعد العامة التي جاء بها القانون المدني، بأنّ القول یمكن

الباطل بطلانا مطلقا یجوز لكلا طرفیه التمسك ببطلانه، كما یجوز ذلك لممثلیهما وللورثة الصلح 

، وبصفة عامة یجوز لكل حق موضوع التعاقدالولدائني كل منهما ولمن یخلفهما خلافة خاصة في 

ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان، لكن بشرط أن تكون مصلحة قانونیة لها صلة وثیقة بسبب 

.)2(البطلان

ن عاقد أو كامتباطلا بطلانا نسبیا بسبب نقص أهلیة الالصلح عقد حالة ما إذا كان  في  

عاقد الذي متهذا ال فإنّ من تدلیس، غلط، إكراه أو استغلال،رضاه معیبا بعیب من عیوب الرضا،

دون الطرف الآخر، فالقانون یراعي الصلح  عقدده من یملك حق المطالبة بإبطال عیبت إرادته وح

.إرادته أو كان ناقص الأهلیةمصلحة الطرف الذي عیبت 

الذي حصل فیه الخلل الصلح  عقدیر ذي المصلحة أن یتمسك بإبطال لا یجوز للغ

الموجب للإبطال، فصاحب المصلحة الذي عیبت إرادته هو الوحید الذي یتمسك بإبطال العقد 

.)3(أن یقضي بالبطلان،فلا یمكن للقاضي من تلقاء نفسه دون طلببتقدیمه طلب للمحكمة، 

حق التمسك بدعوى بطلان عقد الصلح/1

102، إذ تنص المادة )4(بالنسبة للعقد الباطل یجوز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بالبطلان

ذي مصلحة إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا، جاز لكل ": هأنّ  على من القانون المدني الجزائري

.أن یتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا یزول البطلان بالإجازة

"وتسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشر سنة من وقت إبرام العقد

مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري،  دار الكتاب الحدیث، ،النظریة العامة للالتزاماتمحمد صبري السعدي،-1

.247، ص2003الجزائر، 
.232توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص -2
.170، ص 2007دار الجامعة الجدید، الإسكندریة، ، أبو السعود رمضان، مصادر الالتزام-3
.190، ص 1997منشأة المعارف، الإسكندریة، ،جلال علي العدوي، أصول الالتزامات، مصادر الالتزام-4



������������������������������������ȃȇȓҡǪ�̣ ˾ ̤̚ǪȅҠ ̄ ˋ̤Դ�˦ ̧ ˾ Ǫ̤�˰ ̝̉ �Ǥ˅ ́ ̝̭Ǫ

13

ي مصلحة الحق في لكل ذع الجزائري قد أقرّ المشرّ یستنبط من نص المادة أعلاه، أنّ 

المصلحة العامة، بالتالي فالعقد بهذا الأخیر یمس مباشرة كون أنّ ، الصلح عقدالتمسك ببطلان 

لعدم مشروعیة سببه أو محله، الباطل هو في الحقیقة عقد منعدم الوجود لتخلف ركن من أركانه أو 

هو المصلحة العامة، ومادام الأمر یتعلق بهذه في عقد الصلحمعیار البطلان المطلقنّ فإومنه 

.الصلح عقدي مصلحة الحق في التمسك ببطلان ي أن یكون لكل ذالأخیرة، فمن المنطق

:ومنه یتقرر هذا الحق لكل من

، ومثال ذلك عقد الصلحبطلانا بمصلحة في أن یتمسكمامن المتعاقدین له فكلا :المتعاقدان_ أ

كذلك تطیع المشتري ویسالمبیعه في البیع الباطل یستطیع البائع أن یتمسك بالبطلان حتى یسترد أنّ 

.استرداد الثمن

هم الورثة والموصى لهم حصة من التركة، بشرط أن یكون لهم مصلحة :الخلف العام_ب

.مشروعة في بطلان العقد

ببطلان العقد هم المشتري الثاني والبائع للعین المبیعة، یجوز له أن یتمسك:الخلف الخاص_ج

یهم مصلحة مشروعة في بطلان تى تخلص له العین، شریطة أن تكون لدمع المشتري الأول ح

.)1(العقد

إذا كان العقد باطلا بطلانا ":على أنّهتنص  ج.م.من ق102حسب المادة :المحكمةدور  _د

مطلقا، جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطلان، و للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها و 

أنّه یجوز للقضاة أن یقضوا ببطلان عقد و یفهم من نص المادة."بالإجازةلا یزول البطلان 

للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء .)2(الصلح و لو لم یتنازع أو یطالب المتخاصمین بذلك

العقد الباطل نفسها في أیة حالة تكون علیها الدعوى، حتى وان لم یتمسك به المتعاقدان وذلك لأنّ 

للنشر، الإسكندریة،  ةالجزء الأول، دار الجامعة الجدید، إبراهیم سعد، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزامنبیل-1

.268، ص 2007
.330فیلالي علي، المرجع السابق، ص -2
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ركن من أركانه طبیعة، فلا یستطیع القاضي لیس له وجود قانوني فهو إما منعدم بسبب تخلف

.)1(ببطلانه بسبب مخالفة النظام العام أو الآداب وهو ما یجب على القاضي إدراكه

حق التمسك بإبطال عقد الصلح/2

قانون من ال99المادة في علیه والمنصوص في عقد الصلح بالنسبة للعقد القابل للإبطال

القانون لأحد المتعاقدین حق في إبطال العقد، فلیس للمتعاقد الآخر إذا جعل ":على أنهمدني ال

."أن یتمسك بهذا الحق

ون لأحد یكفي القواعد العامةالتمسك ببطلان العقدیفهم من نص المادة أعلاه، أنّ 

ولا یجوز للمتعاقد الآخر الاعتراض عن ذلك، وهذا الحكم ما هو إلا نتیجة منطقیة المتعاقدین

وحتمیة یرتبها البطلان النسبي في عقد الصلح، مادام الأمر یتعلق بمصلحة خاصة فیكون حق 

.الإبطال لصاحب المصلحة أو من یقوم مقامه

المتعاقد الآخر أو الغیر، فإذا كنا دون یحق للمتعاقد الذي تقرر الإبطال لصالحه :المتعاقد_أ

بصدد تدلیس أو غلط أو إكراه، فحق التمسك بإبطال العقد یكون للمدَلَس علیه أو لمن وقع في 

غلط أو للمكره دون سواهم، ویمنع على المحكمة أن تقضي بالإبطال من تلقاء نفسها كما لا یجوز 

).2(للغیر أن یحتج على ذلك

یجب التمییز بین النائب الشرعي، الخلف العام والخلف الخاص :تعاقدمالنائب عن ال_ب

.والدائنون العادیون

هو كل من ینوب قانونا عن المتعاقد الذي یملك حق التمسك بالإبطال، كالولي :النائب الشرعي-

.والوصي

هو من یخلف السلف في ذمته المالیة أو جزء منها، وله بهذه الصفة الحق في :الخلف العام-

التمسك بإبطال العقد لأنه یمارس حق السلف الذي تلقاه ضمن التركة، وبعبارة أخرى یعتبر الخلف 

.العام طرفا في العقد مثل السلف تماما وله نفس الحقوق بما فیها حق التمسك بإبطال العقد

.306عبد المنعم فرج الصده، المرجع السابق، ص -1
.330فیلالي علي، المرجع السابق، ص -2
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الخلف العام یستطیع أن یتمسك بإبطال العقد لكونه یحل محل السلف نّ وخلاصة القول أ

من جهة، وقد یمنح القانون في بعض الحالات للورثة حقا شخصیا من جهة أخرى، لأنه یتمتع 

.)1(بحق رفع دعوى مباشرة

ثار جدل فقهي حول أساس حق الخلف الخاص للتمسك بإبطال العقد، فهناك :الخلف الخاص_

.مباشرةالغیر ك بإبطال العقد عن طریق الدعوى ن الخلف الخاص یستطیع التمسمن یرى أ

للخلف الخاص الحق في التمسك بإبطال عقد الصلح عن طریق الدعوى أما الرأي الثاني یرى أنّ 

.حق المتعاقد في طلب إبطال العقد ینتقل إلى الخلف الخاصالمباشرة باعتبار أنّ 

وذلك حسب ،هو الرأي الأول الذي یعتبر الخلف الخاص من الغیروالرأي الراجح في هذه الحالة

.من القانون المدني الجزائري108نص المادة 

لكل دائن ولو لم یحل ":من القانون المدني الجزائري189تنص المادة :الدائنون العادیون-

أجل دینه أن یستعمل باسم مدینه جمیع حقوق هذا المدین إلا ما كان منها خاصا بشخص 

ویجوز بمقتضى هذا النص للدائن العادي عند توفر الشروط المقررة ...".أو غیر قابل للحجز

و في هذا مباشرة، فهلعقد عن طریق الدعوى المباشرة أو غیر القانونا أن یتمسك بحق إبطال ا

الشأن یستعمل حق مدینه باعتباره نائبا عنه، ولا تخرج هذه الحالة عن المبدأ العام لكون الخلف 

.)2(العام أو الدائن العادي یقوم مقام المتعاقد الذي یقرر لصالحه الإبطال

دور القاضي في بطلان عقد الصلح:ثانیا

بالتالي فلا حاجة لتدخل القضاء لتقریر منعدم الوجود، في عقد الصلح یعتبر العقد الباطل 

نفیذ وقد طالب المتعاقد معه بالتفیالصلح عقدن قد یراعي أحد المتعاقدین صحة لك ،البطلان

ثم یتبین للمتعاقد أن العقد باطل فیطالب باسترداد ما أداه، الصلح عقدیحصل العكس، حیث ینفذ 

أما بالنسبة للعقد القابل ،القاضي أمرا حتمیافإذا نازع المتعاقد معه في هذه الطلبات یصبح تدخل

.330لمرجع السابق، ص فیلالي علي، ا-1
.333المرجع نفسه، ص -2
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وبالتالي بطاله عن طریق الاتفاق أو القضاء،فهو صحیح ما لم یتقرر إفي عقد الصلحللإبطال

.)1(یتدخل القضاء لتقریر البطلان عن طریق دعوى البطلان أو عند الدفع بالبطلان

تقریر دعوى البطلان في عقد الصلح/1

،عن طریق الدعوى الرئیسیة التي یرفعها المدعي أمام المحكمةعقد الصلحبطلانیتقرر 

.)2(فله أن یطعن في صحة العقد بواسطة دعوى قضائیة تهدف إلى تقریر البطلان

یر الدفع بالبطلان في عقد الصلحتقر /2

،یحدد وضعا قائما ومستقرا مهما طال الزمنى البطلانلما كان الدفع بالبطلان عكس دعو 

الدفع یكون ه لا یسقط بالتقادم أبدا سواء في العقد الباطل أو العقد القابل للإبطال، ذلك أنّ فإنّ 

تنفیذ العقد الباطل أو القابل للإبطال فیدفع عندما لم یتم تنفیذ العقد كلیا أو جزئیا، ویرید المتعاقد 

.موافقا للوضع القادم، فیكون الدفع بالبطلان الصلحالمتعاقد الآخر هذا الطلب ببطلان عقد

ه یمكن لكل ذي مصلحة أن یدفع ببطلان العقد القابل للإبطال لا یجوز إذا كان الأصل أنّ 

ومن شاب رضاه عیب من عیوب ،إلا للمتعاقد الذي تقرر الإبطال لمصلحته وهو ناقص الأهلیة

.)3(الرضا

سقوط حق التمسك بالبطلان في عقد الصلح:ثالثا

والإجازة لا تكون إلا في إما بالإجازة وإما بالتقادم،، طلانبالالتمسك بیسقط الحق في 

، أما التقادم فهو یرد على نوعي البطلان وإن اختلفت أحكامه وهذا وفقا العقد القابل للإبطال

.)4(ما یطبق في بطلان عقد الصلحهذا وكذلك  الجزائري،للقواعد العامة في القانون المدني

.334، ص السابقفیلالي علي، المرجع -1
الجزء الأول، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الجامعیة، محمد علي البدوي، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام،-2

.148، ص 1993بیروت، 
.149المرجع نفسه، ص -3
مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، دار النشرام، النبي شاهین، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزاسماعیل عبد -4

.275، ص 2013
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الإجازةسقوط حق التمسك ببطلان عقد الصلح ب/1

یزول حق إبطال العقد " :هنّ أمن القانون المدني على  100دة نصت على الإجازة الما

بالإجازة الصریحة أو الضمنیة، وتستند إلى التاریخ الذي تم فیه العقد دون إخلال بحقوق 

".الغیر

، أي ناقص عقد الصلحفي طلب إبطالوتصرف الإجازة یتم بالإرادة المنفردة لصاحب الحق 

أما المتعاقد الآخر فلیس له التمسك رضاه عیبا،الأهلیة بعد بلوغه سن الرشد، أو إرادة من شاب

الإجازة تحدث أثرها دون حاجة إلى علم الطرف الآخر بها، لأنّ بل إنّ ،بقابلیة العقد للإبطال

.)1(الرجوع عنها بحجة عدم صدور القبولالتعبیر فیها غیر واجب التسلیم، وإذا تمت لا یمكن

:یجب أن تتوافر في الإجازة مجموعة من الشروط لصحة التصرف القانوني، وهي كالتالي

.الصلح عقدبأن یكون المجیز عالما بالعیب الذي لحق -

الأهلیة أو مثلقابلا للإبطال، أيالصلحأن تصدر الإجازة بعد زوال العیب الذي جعل عقد-

.اكتشاف الغلط أو التدلیس أو زوال الإكراه أو الاستغلال

.)2(عقد الصلحأن تتجه إرادته إلى النزول عن حقه في طلب إبطال-

التقادمبسقوط حق التمسك ببطلان عقد الصلح/2

ما بینویختلف الأمر ،للقواعد العامة في التقادمعقد الصلححق التمسك ببطلانیخضع 

.)3( امطلق اطلانبو أ ابطلان نسبی إذا كان

یسقط الحق في ": هعلى أنّ ج .م.ق من101تنص المادة :العقد الباطل بطلانا نسبیا_ أ

."إبطال العقد إذا لم یتمسك به صاحبه خلال خمسة سنوات

.309محمد علي البدوي، المرجع السابق، ص -1
.272المرجع السابق، ص النظریة العامة للإلتزامات، مصادر الإلتزام في القانون المدني،محمد صبري السعدي،-2

دار الثقافة للنشر و التوزیع راسة مقارنة بالفقه الإسلامي،مصادر الالتزام في القانون المدني، دأنور سلطان،-3

.164، ص 2011الإسكندریة، 
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عدم تمسك صاحب الحق بإبطال العقد سالفة الذكر أنّ النستنبط من خلال نص المادة 

ه في حالة ما إذا خلال خمس سنوات من زوال السبب، یؤدي إلى سقوط هذا الحق بالتقادم، غیر أنّ 

.تعلق الأمر بضبط تدلیس أو الإكراه یتقادم بمرور عشر سنوات من إبرام العقد

العقد الباطل بطلانا مطلقا لا تلحقه إجازة ولا ینقلب :العقد الباطل بطلانا مطلقا_ب

العقد منعدم قانونا لكونه لم وذلك راجع لسبب بسیط ومنطقي وهو أنّ ،صحیحا مع مرور الزمن

سقوط دعوى البطلان وهذا ما یبررّ ،یستكمل كل أركانه أو لكون محله أو سببه غیر مشروع

لى إبرام العقد خمسة عشر سنة لا یمكن التمسك بدعوى بالتقادم دون الدفع بالبطلان، فإذا مضى ع

.)1(البطلان بسبب سقوطها بالتقادم

المطلب الثاني

حالات بطلان عقد الصلح وأسبابه

ینقضي عقد الصلح بالبطلان، طبقا للقواعد العامة في العقود، بعدة حالات و أسباب قد 

حالات بطلان عقد الصلح في سیتم دراسة جاء بها المشرّع الجزائري في القانون المدني، و علیه

.)فرع ثانيال( في نتطرق إلى أسباب بطلان عقد الصلح، و)أولفرع ال(

الفرع الأول

حالات بطلان عقد الصلح

.حالات عامة وأخرى خاصةعین من الحالات لبطلان عقد الصلح،یوجد نو 

الحالات العامة لبطلان عقد الصلح: أولا

لا یجوز البطلان في المسائل ":ج على أنّه.م.ق 416المادة ري في ع الجزائنص المشرّ 

المتعلقة بالحالة الشخصیة أو بالنظام العام، لكن یجوز الصلح في المصالح الناجمة عن الحالة 

".الشخصیة

لق الأمر بالحالة عقد الصلح یبطل متى تعن لنا أنّ خلال نص المادة أعلاه یتبیّ من 

.أو إذا تعلق الأمر بالنظام العامجریمة، بالشخصیة، أو

.342فیلالي علي، المرجع السابق، ص-1
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لصلح فیما یتعلق بالحالة الشخصیةبطلان عقد ا/1

ى الصلح في لعام، بالتالي لا یمكن اللجوء إلللإنسان من النظام االشخصیةتعتبر الحالة 

حیث تعتبر مجموعة من الصفات التي تحدد ،)1(مثل هذه المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة

.)2(المركز القانوني للشخص كونه منتمیا لدولة معینة أو أسرة معینة، أو دین معین

الأهلیة كذلك من النظام العام لكونها من صلاحیة الشخص لوجوب الحقوق له أو تعتبر

ع الجزائري ه المشرّ علیه، وذلك للتعبیر عن إرادته تعبیرا یعتد به القانون، فیرتب آثارا، وهذا ما بینّ 

".لیس لأحد التنازل عن أهلیته ولا تغییر أحكامها": هعلى أنّ ج التي تنص.م.ق 45في المادة 

الأبوة، البنوة، صحة الزواج أو بطلانه، التي لا یجوز التصالح فیها كذلك،من بین المسائل

ه ى أنّ یة إبرام عقد مع شخص آخر علكذلك لا یجوز لشخص لا یتمتع بالأهلو . الطلاق والجنسیة

.)3(آهل

العام، ولا ها من النظاملا یجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة لأنّ كذلك       

قضاة الموضوع على وثیقة الصلح في إسناد  داعتم دقف،یجوز الصلح بشأنها إلا بوجود نص خاص

كفالة البنت دون سماع رأیها وتخییرها على البقاء عند مربیها أو الذهاب لوالدها، رغم أنها تجاوزت 

.)4(سن التمییز، فإنهم بذلك خرقوا القانون

بیّن في الفقرة الأولى سالفة الذكر، ال 461المادة من خلالع الجزائريالمشرّ نلاحظ أنّ 

أجاز الصلح الفقرة الثانیة على عدم جواز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة، أما في 

لیة الناجمة عن الحالة الشخصیة، فمثلا یجوز أن یتصالح الطرفان حول في الحقوق والمصالح الما

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، ،برایك الطاهر، عقد الصلح، دراسة مقارنة بین القانون المدني والشریعة الإسلامیة-1

.72، ص 2012تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة ، الجزائر، 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكیة، الهبة، الشركات، القرض، 2-

.425الدخل الدائم، الصلح، المرجع السابق، ص 

  .199 - 198ص ص  د س ن،، الجزائر،دار الهدى القانون المدني نصا و تطبیقا،أحمد لعور، نبیل صقر،3-
.74برایك طاهر، المرجع السابق، ص -4
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المترتبة عن الأهلیة، فیجوز للقاصر بعد بلوغه سن الرشد أن یصالح من الحقوق والمصالح المالیة

.)1(تعاقد معه وهو قاصر، بإجازة العقد بشروط معینة

بطلان عقد الصلح على الجریمة/2

حولها العدید  تتعد الدعوى الجنائیة المترتبة عن ارتكاب الجریمة، من المسائل التي ثار 

من التساؤلات عن إمكانیة الصلح فیها، فإذا قام شخص بارتكاب جریمة معینة لا یجوز له أن 

ن الدعوى الجنائیة من النظام العام إلا ما تضمنه ، لأّ الح علیها، أو یقوم بالتنازل عنهایص

.)2(استثناء

یاغة منع الصلح ج طریقتین لص.م.ق 461المادة نصالجزائري في ظلاستعمل المشرّع

في المسائل المتعلقة بالنظام العام، طریقة عامة وطریقة خاصة، حیث ذكر في الشق الأول الحالة 

الشخصیة كمظهر من مظاهر النظام العام بصفة عامة، أین أدخل الأهلیة وأحكامها، بالإضافة 

مة، بالتالي لا یمكن الممثل بالنیابة العاه حق للمجتمع إلى الحق في متابعة الجاني لوحده، لأنّ 

للجاني أن یتصالح مع الضحیة على مبلغ من المال من أجل عدم القیام بمتابعته أمام السلطات 

.)3(المختصة، وذلك مهما تنوعت الجریمة من جنایة إلى جنحة أو مخالفة یطبق علیها هذا المبدأ

المسائل المتعلقة بالنظام العامبطلان عقد الصلح في/3

لا یجوز الصلح فیها، منها الضرائب، التي العدید من المسائل المتعلقة بالنظام العام یوجد

الرسوم المستحقة إذا كان حق تحصیلها نهائیا ولیست محلا للنزاع، كما لا یجوز الصلح في أحكام 

.)4(قانون العمل إذا أصیب العامل واستحق تعویضا

الحقوق التي بعقد العمل الفردي إذا كانت مما تمسوأیضا لا یجوز الصلح في المسائل المتعلقة 

الاتفاق على فإنّ و ذلك تقررها قوانین العمل، إذا كان الصلح لا یمس هذه الحقوق فهو جائز،

.74، ص السابقالمرجع برایك طاهر، -1
عقد الدخل الدائم،عقد عقد الوكالة،، عقد القرض،ني الجدید، عقد الهبة، عقد البیعالقانون المدعزمي البكري ، محمد -2

  .413ص ، 2014، القاهرة، للنشردار محمودالمجلد السابع، ، الصلح
عروي عبد الكریم، الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة، الصلح والوساطة القضائیة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة -3

.28، ص 2012امعة الجزائر، والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص عقود ومسؤولیة، ج
.28، ص نفسهالمرجع -4



������������������������������������ȃȇȓҡǪ�̣ ˾ ̤̚ǪȅҠ ̄ ˋ̤Դ�˦ ̧ ˾ Ǫ̤�˰ ̝̉ �Ǥ˅ ́ ̝̭Ǫ

21

الصلح أو التنازل علیه بین رب العمل والعامل لا یعد باطلا إلا إذا تضمن المساس بالحقوق التي 

استبدال أجر ثابت بجزء من العمولة لا یؤدي إلى بطلان على  الاتفاق وتقررها قوانین العمل، 

.)1(الصلح

وأیضا لا یجوز الصلح على بطلان التصرفات المتعلقة بالنظام العام، إذ یقع باطلا كل 

صلح على عقد معاشرة غیر مشروع، أو عقد إیجار مسكن لممارسة الدعارة وكذا الصلح على دین 

فلا یجوز للمدین أن یتفق مع الدائن على ،)2(الفوائد القانونیةقمار، ولا یجوز الصلح كذلك بشأن 

أنه یستحق فائدة أكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للفوائد القانونیة، ولا یمكن الصلح على 

.)3(الأموال العامة للدولة لأنها تخرج من دائرة التعامل

الحالات الخاصة لبطلان عقد الصلح:ثانیا

 466و 465الجزائري على حالات خاصة لبطلان عقد الصلح في المادتین ع نص المشرّ 

الحالة الأولى هي عدم تجزئة الصلح حین بطلانه، والحالة الثانیة ،حالتینحیث میز بینج، .م.ق

.هي عدم جواز الطعن في الصلح لغلط في القانون

عدم تجزئة الصلح عند بطلانه/1

البطلان بسبب الغلط، بل یشمل جمیع  لىیقتصر عدم تجزئة الصلح عند بطلانه ع لا  

الصلح ":حیث نص على أنه ج.م.ق466ع الجزائري في المادة وجوه البطلان، وهو ما ذكره المشرّ 

هذا الحكم لا یسري إذا تبین من العقد كله، على أنّ لا یتجزأ فبطلان جزء منه یقتضي بطلان 

أجزاء العقد مستقلة بعضها من قرائن الأحوال أن المتعاقدین قد اتفقا على أنّ عبارات العقد أو

".بعضعن 

الأنصاري حسن النیداني، الصلح القضائي، دور محكمة الصلح و التوفیق بین الخصوم، دراسة تأصیلیة و تحلیلیة، -1

.81، ص 2009دار الجامعة، الإسكندریة، 
الهبة، الشركات، القرض، :التي تقع على الملكیةعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود -2

  .428ص  الداخل الدائم والصلح، المرجع السابق،
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون خاص مقارن، كلیة ، سلیمان قدور محمد، الصلح كطریق لحل النزاعات-3

.50، ص 2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 
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عقد الصلح لا یتجزأ، فبطلان جزء منه ها تقر بأنّ نلاحظ من خلال نص المادة أعلاه أنّ 

كنقص الأهلیة لأحد المتعاقدین أو لعیب من العقد كله، أیا كان سبب البطلان،یقتضي بطلان

كما تبطل باقي الأجزاء .عیوب الرضا من غلط، تدلیس، استغلال وإكراه، أو لعدم مشروعیة المحل

فإذا قام مجموعة من الأشخاص بإبرام الصلح فیما .التي تظهر سلیمة ومشروعة وباقي الأطراف

فیه باقي الأجزاء والأطراف، وذلك على عكس بینهم وكان أحدهم قاصرا، فیبطل الصلح كله بما 

.)1(القواعد العامة في البطلان التي تقتضي أن بطلان الجزء لا یؤدي بالضرورة لبطلان الكل

من النظام یمكن استثناءا أن لا یكون  هعقد الصلح من النظام العام، فإنّ كان المبدأ أنّ  إذا  

نیة الاتفاق على تجزئة البطلان واستقلال أجزائه متوقف على إرادة الطرفین على إمكاذلك العام و 

البطلان جزء من العقد لا یؤدي إلى بطلان الأجزاء الأخرى، وهذا ما عن بعضها البعض، أي أنّ 

المذكورة أعلاه، وذلك مقارنة بالمبدأ 466ع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادةه المشرّ نبیّ 

)3(104المنصوص علیه في المادة )2(ومرونته حسب إرادة المتصالحین مع قاعدة انتقاص العقد

  .ج.م.من ق

ج نلاحظ أنهما متوافقتان من حیث المبدأ .م.ق 104و 466بالمقارنة بین المادتین 

ولتقابل الالتزامات فیه مما نظرا لطبیعته والاستثناء، فعقد الصلح لا یجوز أن یتجزأ في بطلانه 

یقتضي قیام كل ركن لقیام الآخر مما یقتضي بطلانهما لتبعیتهما لبعضهما البعض، وهذا ما ورد 

هذا تفاق على تجزئة بطلان عقد الصلح و ج، ومرونة هذا المبدأ بإمكانیة الا.م.ق 104في المادة 

.)4(ج.م.ق466ما یظهر في المادة 

أنور، المطول في شرح القانون المدني، المقایضة، الهبة، الشركة، القرض، الدخل الدائم، الصلح، الإیجار وفقا طلبة-1

.438، ص 1996الإسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث،الجزء السابع،للقواعد العامة،
الهبة، الشركات، القرض، :الوسیط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكیةالرزاق أحمد السنهوري،-2

.555-551الدخل الدائم، الصلح، المرجع السابق، ص ص
إذا كان العقد في شق منه باطل أو قابلا للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي یبطل، : "ج. م. من ق104تنص المادة -3

".العقد ما كان لیتم بغیر الشق الذي وقع باطلا أو قابلا للإبطال، و یبطل العقد كلهإلا إذا تبیّن أنّ 
.136برایك الطاهر، المرجع السابق، ص -4
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التوافق بین المادتین على سلامة مبدأ عدم تجزئة البطلان في عقد الصلح، وموافقته یظهر 

لطبیعة العقد والجانب العملي في حفظ المراكز القانونیة، وجعلها ضمن قاعدة كاملة خاضعة لإرادة 

المتصالحین، كذلك یتوافق مع الغرض من الصلح حیث یجب الحفاظ علیه لحفظ أجزائه، وأحسن 

.)1(ق المبدأ على إرادة المتعاقدینع الجزائري كسائر التشریعات حین علّ المشرّ ما فعله 

في القانون لغلط عدم جواز الطعن في الصلح/2

یعرف الغلط بأنّه إعتقاد یخالف الحقیقة یتولد في ذهن الشخص، فیحمله على التعاقد و ما 

.)2(كان لیتعاقد لو علم بالحقیقة

القواعد العامة تقضي بأنّ الغلط في القانون كالغلط في الواقع، فیترتب عنه قابلیة فحسب

یجوز الطعن في الصلح بسبب لا :" ج تنص على أنه.م.من ق465العقد للإبطال، فإنّ المادة 

تعتبر إستثناءا على هذه القواعد، ففي الصلح یجب التمییز بین الغلط و علیه، "القانونغلط في 

.في الواقع الذي یكون سببا لإبطاله و بین الغلط في القانون الذي لا یبطل الصلح

  الغلط في الواقع -أ

الغلط في الواقع بالصلح سواءا وقع في الشخص أو في صفته، أو في الشيء محل یؤثر

بحیث لو علم المتعاقد لما أقدم على التصالح مع ، )3(الباعث ما دام الغلط جوهریاالنزاع، أو في 

، و هذا ما بینّه المشرّع الجزائري في نص )4(الطرف الأخر، جاز أن یتمسك بإبطال الصلح للغلط

ج أنه إذا بلغ الغلط حدا من .م.من ق)6(82، و كذلك بینت المادة ج.م.من ق)5(81المادة 

و كان المتعاقد الأخر على الجسامة تمنع المتصالح من إبرام عقد الصلح لو لم یقع في هذا الغلط

على إصابته مع المسؤول ثم كالمضرور الذي یتصالح علم به أو كان من السهل علیه أن یتبیّنه، 

  .136 ص المرجع السابق،،برایك طاهر-1
، للنشر و التوزیع، دار هومةمحمد سعید جعغور، نظریة عیوب الإرادة في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي-2

.15، ص2002الجزائر، 
.436طلبة انور، المرجع السابق، ص -3
.87الأنصاري حسن النیداني، المرجع السابق، ص -4
".یجوز للمتعاقد الذي وقع في الغلط جوهري وقت إبرام العقد أن یطلب إبطاله" ج .م.من ق81تنص المادة -5
الغلط جوهریا إذا بلغ حدا من الجسامة بحیث یمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد یكون" ج .م.من ق82تنص المادة -6

".لو لم یقع في هذا الغلط
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هذه الإصابة من الجسامة و التخلف عنها عاهة أو وفاة، فهذا غلط في الواقع یجیز نّ یتبین أ

.)1(للمضرور أو ورثته إبطال الصلح و المطالبة بالتعویض یتناسب مع الضرر

نّ هنالك تحایل غیر مشروع أدى إلى الوقوع غي الغلط مفسدا أثبت أیمكن للمتصالحین إذاكذلك  

بعد ذلك أوراق تثبیت بأنّ لإرادته و أن یثبت الصلح في التدلیس، فإذا حسم النزاع ثم ظهرت 

المتصالحین لم یكن له الحق فیما یدعیه، و ذلك إذا كانت هذه الأوراق قد أخفیت بفعل المتعاقد 

.)2(لتدلیس و لیس الغلط في الواقعالآخر، إذ یكون البطلان هنا ل

الغلط في القانون -ب

الغلط في القانون لا یكون سببا في إبطال عقد الصلح سواء علم المتصالحان حكم القانون بصدد 

أما إذا وقع في الصلح غلط في الحساب و كان غلطا مشتركا وجب نزاعهما أو لم یعلماه، 

القلم كذكر إسم أحد المتصالحین بالغلط و بنى قبوله تصحیحه، و مثل الغلط في الحساب غلطات 

للصلح على هذا الغلط مقدرا مزایا الصلح على أساس حسابه الخاطىء كان هذا غلطا في الواقع 

أثبته من یدعیه جاز له إبطال عقد الصلح، و یشترط أن یكون الغلط المطلوب تصحیحه ظاهرا 

.)3(، أو بموجب دعوى جدیدةدون الفصل فیهقدم إلى المحكمة على أساس أنّها أغفلت طلبا

من القانون المدني الجزائري و هذا النص 465الغلط في القانون حسب نص المادة ویقتصر 

من 83حیث تنص المادة ، و كذلك حسب القواعد العامة )4(خاص بالغلط ورد به عقد الصلح

قع اتوفرت فیه شروط الغلط في الو  ذاقد قابل للإبطال للغلط بالقانون إیكون الع:"ج على انه.م.ق

ویعد هذا الحكم استثناءا صریحا من ".ما لم یقض القانون بغیر ذلك 82و  81طبقا للمادتین 

.)5(بطال العقد في حالة الوقوع في الغلط في القانونإبجواز المطالبة بالقواعد العامة التي تقض 

و الأساس العملي لهذا الاستثناء لكيلقد ثار جدال في الفقه حول إیجاد الأساس القانوني أ

.436طلبة أنور، المرجع السابق، ص -1
.221، ص 2014طلعت خاطر یوسف، إنقضاء الخصومة بالصلح القضائي، دار الفكر و القانون، الإسكندریة، -2
.30-29ني، المرجع السابق، ص ص الأنصاري حسن النیدا-3
.31، ص2012إبراهیم سید احمد، عقد الصلح فقها و قضاءا، دار شتات البرمجیات، الإسكندریة، -4
.36محمد، المرجع السابق، ص سلیمان قدور-5
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الأقرب إلى الصواب من الناحیة العملیة هو توافق هذا الاستثناء مع طبیعة عقد ، غیر أنّ یبرره

، حیث تتبین سلامة هذا النص من خلال التبریرات التي سبق الكشف عنها من طرف )1(الصلح

إلى متصالحین مظهر وجب الإبقاء علیه الفقهاء، فتحول المتخاصمین الذین كانوا في أشد الخصام 

ویكفي لتبریر هذا الاستثناء أنه مظهر للتوافق مع القواعد العامة لتوافقه لتجاوز الغلط في القانون،

وجود نص قانوني یقضي ج، على عدم .م.ق 83مع توقیف المشرع الجزائري تطبیق نص المادة 

.)2(بغر ذلك

الفرع الثاني

الصلحأسباب البطلان في عقد 

یعتبر عقد الصلح من العقود المسماة، بالتالي یخضع للقواعد العامة المقررة في العقد، وهذا 

من حیث أسباب بطلان عقد الصلح، الذي یكون في حالة تخلف ركن من أركان عقد الصلح، أو 

.تخلف شرط من شروط صحة عقد الصلح

تخلف ركن من أركان عقد الصلح: أولا

أحد أركانه كانعدام ركن الرضا، أو طلق عقد الصلح الذي لم یستوفالمیلحق البطلان

.الإخلال بركن المحل أو السبب ، أو عدم مشروعیتهما، أو الإخلال بركن الشكلیة في عقد الصلح

انعدام ركن الرضا/1

لا یتم الصلح إلا بإیجاب من أحد الطرفین وقبول من الطرف الآخر، أما إذا كان هناك 

من جانب أحد الطرفین ولم یكن هنالك قبول من الطرف الآخر فلا یوجد صلح في عرض للصلح

الإیجاب بالصلح وحدة لا وذلك لأنّ ،هذه الحالة، وكذلك إذا كان القبول غیر مطابق للإیجاب

الشخص وإذا عرض أحد الطرفین الصلح على الآخر فلم یقبله فإنّ .تتجزأ فلا یجوز قبوله جزئیا

لا یكون مقیدا بإیجابه ویجوز له أن یطالب بحقه كله بعد ما كان عارضا الذي عرض الصلح

.)3(الصلح لتنازله عن جزء من حقه

.252، ص1970دار الفكر العربي، الإسكندریة، ، یس محمد یحي، عقد الصلح-1
.137السابق، صبرایك الطاهر، المرجع -2
.77المرجع السابق، ص،الأنصاري حسن النیداني-3
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، موكله یجوز للمحامي أن یصالح على حقوقفي عقد الصلح لابد من وكالة خاصة، فلا

 لأولىمن الفقرة ا574طبقا لنص المادة ،)1(ما لم یكن الصلح منصوص علیه في عقد التوكیل

لابد من وكالة خاصة في كل عمل لیس من " :هنّ لتي تنص على أا الجزائريالقانون المدنيمن 

و التحكیم و توجیه الیمین  الإقرارالرهن و التبرع و الصلح و لاسیما في البیع و  الإدارة أعمال

...."القضاءأمامو المرافعة 

تخلف ركن المحل/2

سم محل الشيء الذي یلتزم المدین القیام به، وبالتالي ینق هیعرف الفقه محل الالتزام بأنّ 

وهذا وفقا للقواعد  ،إعطاء شيء أو القیام بعمل أو الامتناع عن عملالالتزام إلى ثلاثة أنواع،

.)2(العامة وهو نفس الشيء یطبق على محل عقد الصلح

یكون المحل في عقد الصلح هو الحق المتنازع علیه وتنازل كلا الطرفین عن جزء من 

أداء معین یقدمه الطرف الآخر فإنّ ادعائه، فإذا اختص أحد الطرفین بالحق كله مقابل مال أو 

ویتعین أن یتوفر في محل الصلح كافة الشروط ،هذا البدل یدخل هو الآخر في محل الصلح

ي محل الالتزام بصفة عامة، فیجب أن یكون هذا المحل موجودا، ممكنا وأن یكون الواجب توافرها ف

.)3(معینا أو قابلا للتعیین، كما یجب أن یكون مشروعا وغیر مخالف للنظام العام

تخلف ركن السبب/3

یعتبر السبب في عقد الصلح، الباعث الذي دفع كل متصالح إلى إبرام الصلح مع الطرف 

الآخر، وهذا الباعث یختلف من شخص إلى آخر ومن متصالح إلى آخر فقد یكون السبب الذي 

دفع أحد المتصالحان إلى إبرام الصلح هو الخشیة من أن یخسر دعواه، أو لتجنب طول الإجراءات 

، "دور القاضي في الصلح والتوفیق بین الأطراف على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید"حلیمة،  رحبا-1

.605، ص2008مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، الجزائر، 
.90، ص2014الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، ،المنفردةة الالتزام، العقد والإرادالوجیز في مصادر سرایش زكریا، -2
  .78 -77ص  صالمرجع السابق، ، الأنصاري حسن النیداني-3
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المصاریف أو للمحافظة على صلة الرحم أو المودة بینه وبین المتصالح معه إلى القضائیة وكثرة

.)1(غیر ذلك من البواعث الدافعة إلى إبرام الصلح

یجب أن یكون سبب عقد الصلح مشروع، فإذا كان السبب غیر مشروع یكون عقد الصلح 

ي تربطهما كان الصلح باطلا، فإذا تصالح شخص مع امرأة حتى یبقى على العلاقة الآثمة الت

باطلا، وإذا تصالح المستأجر مع المؤجر الذي یجعل من المنزل وكرا للدعارة أو القمار حتى 

.)2(تستمر الثقة  كان الصلح باطلا

تخلف ركن الشكلیة/4

،رأینا فیما سبق أن عقد الصلح هو عقد رضائي، حیث لا یستلزم لانعقاده شكلیة معینة

ي یتسبب في الإخلال بركن من أركان العقد لابد أن یكون شرطا أو عنصرا الذالشكل بالتالي فإنّ 

للتصرف القانوني أو ركنا من أركان انعقاده، بحیث یؤدي تخلفه أو عدم توافره أو الإخلال به إلى 

.)3(وجود عیب في التصرف، ونتیجة هذا العیب یصبح عقد الصلح باطلا بطلانا مطلقا

شروط صحة العقدتخلف شرط من :ثانیا

یترتب عن تخلف شرط من شروط صحة العقد، بسبب نقص الأهلیة أو وجود عیب في 

.رضا المتعاقد، أن یكون العقد مهددا بالزوال بمعنى قابلا للإبطال

عیوب الرضا في عقد الصلح/1

الرضا معیبا إذا شابه غلط، تدلیس، إكراه أو استغلال، وشأن عقد الصلح في الجزاء یكون

.الذي یترتب عن ذلك شأن سائر العقود الأخرى

یعرف الغلط بأنه اعتقاد یخالف الحقیقة، یتولد في ذهن :إبطال عقد الصلح للغلط_ أ

الغلط في  اعد العامة تقضي بأنّ الشخص یدفعه للتعاقد، وما كان لیتعاقد لو علم بالحقیقة، والقو 

.)4(القانون كالغلط في الواقع یترتب عنه قابلیة العقد للإبطال

الهبة، الشركة، القرض، :ي، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكیةر عبد الرزاق أحمد السنهو -1

.431المرجع السابق، ص،والصلحئمالداخل الدا
.82الانصاري حسن النیداني ، المرجع السابق، ص-2
.431، ص1998،، موسوعة الدعوى العلمیة، دعوى بطلان العقود، دار التوزیع والنشر، الإسكندریةمحمدالمنجي-3
.71سرایش زكریا، المرجع السابق، ص-4
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یجوز للمتصالح أن یطلب إبطال الصلح للتدلیس وذلك :إبطال عقد الصلح للتدلیس_ ب

هناك تحایل غیر مشروع أدى إلى إیقاعه في غلط یفسد إرادته، فإذا زور شخص إذا أثبت أنّ 

صالحة على هذا د هذا الأخیر صحة هذه المستندات مستندات في نزاع قائم بینه وبین آخر فاعتق

من )2(86وذلك كما جاء في نص المادة ،)1(له أن یطلب إبطال الصلح للتدلیسالأساس، فإنّ 

.القانون المدني الجزائري

إبطال عقد الصلح إذا شاب رضا المتعاقد إكراه، فإنّ :إبطال عقد الصلح للإكراه_ ج

د شخص آخر بإفشائه سرا یحط من فإذا هدّ .جائز وفقا للقواعد عامة التي جاء بها القانون المدني

ما یدفع الطرف للقبول بالصلح، قدره في حالة ما إذا لم یقبل الصلح معه، فیكون هذا التهدید هو 

.)3(كره أن یطلب إبطال عقد الصلحمبالتالي یجوز للشخص ال

یجوز إبطال عقد الصلح للاستغلال، فإذا استغل أحد :إبطال عقد الصلح للاستغلال_ د

ن أو هوى جامح، لیدفعه لقبول الصلح بغبن فادح المتصالحین المتصالح الآخر لسبب طیش بیّ 

 یكون د الغبن الذي لالمن كان ضحیة للاستغلال أن یطالب بإبطال الصلح، أما مجرّ ه یجوز فإنّ 

من القانون 90بالتالي حسب نص المادة .)4(الصلحبإبطال المطالبةمشوبا بالاستغلال فلا یجیز

:أنه یلزم لقیام الاستغلال الذي یعیب الإرادة توافر الشروط الأربعة التالیةف،المدني الجزائري

.وجود طیش بین أو هوى جامح في المتعاقد-

.قصد الطرف الآخر استغلال هذا الطیش أو الهوى-

.الوصول باستغلال الطرف الآخر لاختلال فادح في التزامات الأطراف-

الهبة، الشركات، القرض، :في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكیةعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط -1

.411الداخل الدائم والصلح، المرجع السابق، ص
2

یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ إلیها احد المتعاقدین أو النائب :"ج .م.من  ق86تنص المادة -

.رم الطرف الثاني العقدعنه، من الجسامة لولاها لما اب

و یعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أنّ المدلس علیه ما كان لیبرم لو علم بتلك الواقعة أو هذه 

".الملابسة
الهبة، الشركات، القرض، :عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكیة،-3

.412الداخل الدائم والصلح، المرجع السابق، ص
.90الأنصاري حسن النیداني، المرجع السابق، ص-4



������������������������������������ȃȇȓҡǪ�̣ ˾ ̤̚ǪȅҠ ̄ ˋ̤Դ�˦ ̧ ˾ Ǫ̤�˰ ̝̉ �Ǥ˅ ́ ̝̭Ǫ

29

.)1(كون الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد-

نقص الأهلیة .2

من یصالح أن یكون أهلا یشترط فی":من القانون المدني على ما انه 460تنص المادة 

".الحقوق التي یشملها عقد الصلح في للتصرف بعوض

رف صیجب أن یكون من یبرم الصلح أهلا للت هانّ المادة أعلاه،نص نفهم من خلال 

مضمون الصلح هو تنازل كل من المتصالحین عن جزء من بعوض في الحقوق محل الصلح، لأنّ 

حیث إذا كان المتصالح قد بلغ سن مدعى به هو تصرف بعوض،قابل عن حق حقه، والتنازل بم

ه یكون أهلا لإبرام الصلح، أما إذا لم یكن قد بلغ سن الرشد لكن بلغ فقط سن التمییز فلا الرشد فإنّ 

الصبي الممیز لا یتمتع بأهلیة التصرف في حقوقه، فإذا أبرم تكون له أهلیة إبرام الصلح، لأنّ 

الصلح قابلا للإبطال لمصلحة القاصر ویجب لصحة الصلح أن یمثله بنفسه صلحا مع آخر كان

أما الصبي الممیز لا یستطیع إبرام عقد الصلح لانعدام .)2(الولي أو الوصي أو المقدم في إبرامه

.)3(إرادته، وإذا أبرم الصلح كان قابلا للإبطال

.45سلیمان قدور محمد، المرجع السابق، ص-1
الهبة، الشركات، القرض، :عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكیة،-2

.409والصلح، المرجع السابق، صالداخل الدائم 
.146سلیمان قدور محمد، المرجع السابق، ص-3
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المبحث الثاني

لصلحاعقد  بطلان دعوى

الادعاء في انقضاء حق الدعوى الذي تنازل عنه الطرفان المتصالحان، یتمثل انقضاء 

بموجب عقد الصلح ولا ه لا یمكن للمتصالح أن یتحلل من التزام قانوني تقرر في ذمته ویعني أنّ 

بحقه في حسم النزاع عن طریق الدعوى، ما تم من جهته، بأن یلجأ إلى القضاء للمطالبة ینقضي

.منهما الرجوع فیه بإرادته المنفردةعقود الملزمة لجانبین، فلا یجوز لأيّ عقد الصلح من الولأنّ 

جملة من إجراءات إتباعدعوى  يع دعوى بطلان عقد الصلح على غرار أرفیتطلب 

.)ثانيالمطلب ال(الآثاركما یترتب عن هذه الدعوى مجموعة من )ولالأمطلب ال(

المطلب الأول

الصلحإجراءات رفع دعوى بطلان عقد 

نّ و في هذه الحالة فإالإجراءاتبطلان عقد الصلح و ذلك بتتبع مجموعة من ترفع دعوى

ه نّ في دعوى البطلان و ذلك أحكما موضوعیاالمحكمة لا تنظر في موضوع الدعوى و لا تصدر

كان الحق كل شخص یلجأ إلى القضاء و أن یقیم الدعوى التي ینشأ إلا أنّ هناك إجراءات  إن

شكلیة یتعین توفرها لقبول الدعوى شكلا قبل البحث في موضوعها فإذا تخلف شرط منها تكون 

الدعوى غیر مقبولة دون الحاجة للبحث في موضوع الدعوى، و منه تخضع هذه الدعوى للقواعد 

حجیة الحكم حیث من  أوسواء من حیث الاختصاص فیها تحكم رفع الدعاوى،العامة التي

.الصادر بها

فرع ال( مجموعة من الإجراءات الشكلیةإتباع عقد الصلح لابد رفع دعوى بطلان بلقیامل

).ثانيالفرع ال(موضوعیة ، بالإضافة إلى شروط)ولالأ

الفرع الأول

عقد الصلحلرفع دعوى بطلان الإجراءات الشكلیة 

تطبق على دعوى بطلان عقد الصلح نفس الإجراءات التي جاء بها قانون الإجراءات 

الجهة أمام عریضة افتتاح الدعوى، إیداعالمدنیة والإداریة لرفع دعوى قضائیة عادیة، وتتمثل في

.القضائیة المختصة وتعیین أطراف الدعوى
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عریضة افتتاح الدعوى: أولا

من القانون الإجراءات14الجزائري على عریضة افتتاح الدعوى في المادة ع نص المشرّ 

والتي تتمثل في ورقة تودع لدى قلم كتاب المحكمة من طرف المدعي أو ،)1(المدنیة والإداریة

بالتالي فالشروط التي تلحق عریضة افتتاح الدعوى هي أن تكون ورقة مكتوبة .وكیله، أو محامیه

موقعة من المتقاضي أو وكیله، ومؤرخة وأن تقدم هذه الورقة إلى أمانة الضبط من أجل تسجیلها 

دعوى آثارها وتنتج الریضة بعدد مساوٍ لعدد المدعى علیهم في القضیة، كما یجب أن تقدم الع

.)2(االرسم، بحیث تحدد لها جلسة فور بمجرد تسجیلها ودفع

الجهة القضائیة المختصة:ثانیا

تختلف الجهة القضائیة المختصة في النظر في بطلان عقد الصلح، بحسب السبب الذي 

:كما یليجدل فقهي  ذلكثار في شأن تقوم علیه الدعوى و

بالنظر في بعض الفقه الإجرائي في مجال القانون الخاص وحول تحدید المحكمة المختصة -

دعوى بطلان عقد الصلح المثبت بحكم قضائي، فذهبوا للقول بأن المحكمة المختصة 

.تلك المحكمةبالنظر بدعوى البطلان هي المحكمة لتي أصدرت الحكم أیا كانت

لقول بأن المحكمة المختصة بدعوى البطلان هي محكمة اإلى  جانب آخر من الفقه ذهب-

الدرجة الأولى طبقا للقواعد العامة في توزیع الولایة والاختصاص، فتختص بدعوى البطلان 

.الطلب فیها قابل للتنفیذالمحكمة الابتدائیة باعتبار أنّ 

إذا كان سبب دعوى البطلان هو بطلان عقد الصلح، فإن المحكمة تنظر في سبب بطلان هذا 

الأخیر، فإن تأكدت من توافره قضت ببطلان عقد الصلح وبطلان التصدیق علیه، بالتالي یعود 

المتصالحان إلى الحالة التي كانا علیها قبل إبرام الصلح، فیجوز لكل منهما العودة للمطالبة بما 

موقعة و مؤرخة تودع بأمانة الضبط من ,ترفع الدعوى أمام المحكمة بعریضة مكتوبة :"م .ا.من ق14تنص المادة -1

".قبل المدعي أو وكیلة أو محامیة، بعدد من النسخ یساوي عدد الإطراف
، 2010المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، فریجة حسین، -2

  .17ص
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، وإذا تم تنفیذ الصلح فیجب إعادة الحال إلى ما كان الصلح، أي العودة إلى ادعائه السابققبل

.)1(علیه قبل التنفیذ

تعیین الأطراف في الدعوى:ثالثا

 أودعوى بطلان من غیر طرفي الدعوى هما المدعي و المدعي علیه إقامةلا یمكن 

عقد الصلح الذي أبرمه ت دعوى بطلان إذا كانف، )2(فیهاخلامدخلا أو متدبالغیر الذي قد یكون 

الطرفان باطلا بسبب تخلف ركن من أركانه، كما لو لم یوجد تراضي أو كان المحل منعدما أو 

غیر مشروع، أو كان الباعث الدافع للتعاقد غیر مشروع، جاز لأي من المتصالحین أن یرفع 

.)3(المحكمةدعوى بطلان ولو كان عقد الصلح مصادق علیه من طرف 

الفرع الثاني

الشروط الموضوعیة لرفع دعوى بطلان عقد الصلح

تكون للشخص طریقة تمكنه من حمایة حقه كما لا یكفي إقرار القانون للحق بل لابد أنّ 

وجود الحق لا یكتمل إلا إذا كان یجب على صاحب الحق إثبات حقه حتى یقضى له به، كما أنّ 

ع وضع مجموعة من الشروط المشرّ محاكم للدفاع عنه، وعلیه فإنّ لصاحبه سلطة اللجوء إلى ال

یجب أن تتوفر لتقبل المحكمة المختصة الدعوى المرفوعة أمامها، والتي تتمثل في الصفة، 

.)4(المصلحة والأهلیة

دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ، فتحي ریاض أبو زید، تمییز الصلح عن التسویة الودیة في انقضاء الدعوى الإداریة-1

.479، ص2016
عامة و الخاصة لقبول الدعوى بین النظري و التطبیقي وفقا للفقه و ما هو ثابت في بوضرسة عبد الوهاب ، الشروط ال-2

التشریع الجزائري و مستقر علیه في قضاء المحكمة العلیا مدعما بالاجتهاد القضائي ،دار هومة للطباعة للنشر والتوزیع ، 

67، ص 2005الجزائر، 
.115سلیمان قدور محمد، المرجع السابق، ص-3
الجزء الأول، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، مسعودي عبد االله، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید،-4

.19، ص2018
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الصفة: أولا

ع الجزائري توافر الصفة في رافع الدعوى، لقبول دعوى بطلان عقد الصلح، اشترط المشرّ 

ب الحق المدعى به وهو من یباشر رفعها من أجل نى أنه یجب أن ترفع الدعوى من صاحبمع

و یشترط كذلك عند رفع دعوى )1(رافع الدعوىقانوني لأي لابد من توافر مركز حمایة هذا الحق 

على الصفة )المدعي و المدعي علیه(على كلا الطرفین أیضاتوفر أنبطلان عقد الصلح 

حیث لا یستطیع ، ه یتعین على رافع الدعوى من ذي صفة على ذي صفةفإنّ علیهالقانونیة و 

.)2(شخص رفع دعوى لحساب غیره

المصلحة:ثانیا

یكون ، فطبقا لها یجب أن "لا دعوى بدون مصلحة"و فقهیة مفادهاوجد قاعدة قانونیةت

تلك المنفعة التي ،و یقصد بالمصلحة هي خاصا أو عاما، للمدعي سواء شخصا طبیعیا أو معنویا 

هذه المنفعة وراء رافع اللجوء إلى القضاء، و بالتالي فإنّ حب المطالبة القضائیة وقتیحققها صا

بحیث )3(الفراغ القانونياسترداد، ومنه نشأت المصلحة تریكها، و الهدف من لا فائدة من دعوىال

من 13الجزائري نص المادةضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةأضاف المشرع الجزائري 

 أووله مصلحة قائمة ,لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة:"انه على  إ.م.إ.ق

.محتملة یقرها القانون 

.في المدعي علیه أویثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي 

."ر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانونكما یثی

من القانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري التي تنص 67و كذلك استنادا إلى نص المادة 

الدفع بعدم القبول الذي یرمي إلى التصریح بعدم القبول طلب الخصم لانعدام الحق :"على انه 

نشأت محمد الأخرس، شرح قانون أصول المحاكمات المدنیة ، الدعوى و إجراءات التقاضي ، دراسة مقارنة ، الجزء -1

.47، ص 2012زیع ، بیروت، الثاني، دار الثقافة للنشر والتو 
.15فریجة حسین، المرجع السابق، ص -2

.44-38السابق، ص ص نشأت محمد الأخرس، المرجع-3
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، كانعدام الصفة و انعدام المصلحة و التقادم و انقضاء الجل المسقط و حجیةضيفي التقا

".الشيء المقضي فیه ،و ذلك دون النظر في موضوع النزاع

من النص  المادة المذكور سالفة  أن الدفع بعدم القبول دفع شكلي ،سبق عن النظر في و یفهم 

الدعوى من جانبها الموضوعي و الهدف من تقدیم الدفع بعدم القبول هو عدم قبول كل ما یأتي به 

القاضيبالنسبة للهدف الثاني هو وضع حاجز أمام إماالخصم من طلبات إي كانت ، كهدف أول 

فتتمثل في انعدام بور في النظر إلى النزاع من الجانب الموضوع، أما فیما یخص الحالات بعدم الع

.)1(الصفة و انعدام المصلحة ، وانقضاء الأجل المسقط و حجیة الشيء المقضي به

المصلحة القانونیة التي یجب أن تكون شخصیة،  :هيو من أبرز الشروط التي یشترطها المشرع 

.مباشرة، وقائمة حالة

مصلحة قانونیة/1

بمعنى أنه یجب أن تستند إلى الحق، أي أن یكون موضوع الدعوى هو المطالبة بحق أو 

.مركز قانوني

أن تكون المصلحة شخصیة ومباشرة/2

.بمعنى أنه یجب أن یكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المراد حمایته أو من یقوم مقامه

أن تكون المصلحة حالة وقائمة/3

اللجوء إلى بمعنى أن یكون الحق قد أُعتدي علیه بالفعل، ویتحقق الضرر الذي یبررّ 

.)2(القضاء

الأهلیة:ثالثا

وطبقا .تعتبر الصلاحیة لاكتساب المركز القانوني للخصم ومباشرة إجراءات الخصومة

حالات البطلان العقود الغیر القضائیة و الإجراءات من ":هأنّ تنص على  إ.م.إ.ق 64لنص المادة 

:محددة على سبیل الحصر فیما یأتي حیث موضوعها 

شرح في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الجزء الثاني، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع، سائح السنقوقة، -1

.139، ص 2008الجزائر، 
.16حسین، المرجع السابق، صفریجة -2
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.انعدام الأهلیة للخصوم-1

".انعدام الأهلیة أو التفویض لممثل شخص الطبیعي أو المعنوي-2

هي عبارة عن أهلیة الوجوب في المجال :أهلیة الاختصامعلیه یفهم من نص المادة أعلاه بأن و 

الإجرائي، وتعني صلاحیة الشخص لاكتساب المركز القانوني للخصم، لأن كل شخص أهیلا 

لیكون خصم سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا طبقا للقاعدة العامة،و انعدامها یؤدي إلى بطلان 

لذلك بقصده  أهلاصلح أن یكون على رافع الدعوى بطلان عقد الو بالتالي فإنه )1(عقد الصلح

طبیعيكان مدعیا كشخصسواءعنصر الأهلیة القانونیة و ذلك بغض النظر عن مركزه القانوني 

، و بالتالي إن لم تتوفر له تلك الأهلیة ، أو التفویض ، فإن مصیر أو ممثلا لشخص معنوي 

.)2(الطلب أو الدعوى فإن العقد غیر قضائي مصیره البطلان

الثانيالمطلب

الآثار المترتبة عن دعوى بطلان عقد الصلح

یترتب عن دعوى بطلان عقد الصلح مجموعة من الآثار، تتمثل في الالتزامات التي تقع 

تق أحدهما، حسب ما إذا كان العقد ملزما لجانبین أو ملزم اعلى عاتق كلا طرفیه أو على ع

.القانون المدنيلجانب واحد، ذلك طبقا للقواعد العامة التي جاء بها

خلال هذا المطلب إلى آثار دعوى بطلان عقد الصلح بالنسبة للمتعاقدین منسنتطرق

).ثانيالفرع ال(، وآثار دعوى بطلان عقد الصلح بالنسبة للغیر )ولالأفرع ال(

.136سائح السنقوقة، المرجع السابق، ص-1
.137صنفسه، المرجع -2
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الفرع الأول

آثار دعوى بطلان عقد الصلح بالنسبة للمتعاقدین

، وذلك في مواجهة تمسك صاحب المصلحة ببطلان عقد الصلحتتولد آثار قانونیة بمجرد 

ناحیة ثانیة تتمثل منناحیة أولى في عدم المطالبة بالتنفیذ، ومن تتمثلدین من ناحیتین،قالمتعا

.في إعادة الحال إلى ما كان علیه ثم الالتزام بالتعویض

قبل التعاقدإعادة الحال إلى ما كان علیه: أولا

یعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا :"لجزائري على انهمن القانون المدني ا103المادة تنص

.، فإن كان مستحیلا جاز الحكم بتعویض معادلقد في حالة بطلان العقد أو إبطالهعلیها قبل الع

إلا برد ما عاد علیه من منفعة إذا أبطل العقد لنقص أهلیته،غیر أنه لا یلزم ناقص الأهلیة

.بسبب تنفیذ العقد

".یحرم من الاسترداد في حالة بطلان العقد من تسبب في عدم مشروعیته أو كان عالما به

ه یعاد المتعاقدین إلى الحالة التي كان علیها قبل نّ ج أ.ق.م103/1و طبقا لنص المادة 

.)1(رجاع الحال إلى ما كان علیهدة إعلى قاعالتعاقد و بذلك یوجد الأصل و الاستثناءات 

العقد بأثر رجعي ویعتبر كأنه لم یكن، إذ القاعدة العامة في البطلان هي زوال :الأصل_ أ

كأن یبرم عقد بیع ویتقرر بطلانه، ففي هذه .یلتزم كل متعاقد برد ما تسلّمه من الطرف الآخر

وفي حالة .الحالة یلتزم البائع برد الثمن إذا قبضه، كما یلتزم المشتري برد المبیع الذي تسلمه

أن قاضي أن یحكم بتعویض معادل ومثال ذلك استحالة رد الحال إلى ما كان علیه، یجوز لل

یصدر القاضي حكما بإبطال عقد البیع ویكون المبیع قد هلك، ففي هذه الحالة لا یمكن إرجاع 

الحال إلى ما كان علیه سابقا بل یكتفي القاضي بالحكم بتعویض عادل وهي نفس القواعد التي 

.)2(تطبق على عقد الصلح باعتباره عقد ملزم لجانبین

.259الواضح في شرح القانون المدني، العقد و الإرادة المنفردة ، المرجع السابق صمحمد صبري السعدي،-1
الجزء الأول، ،قانوني، العقد والإرادة المنفردةبلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني، التصرف ال-2

.192، ص2007الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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هنالك أربعة :الاستثناءات الواردة على قاعدة إعادة الحال إلى ما كان علیه_ ب

:استثناءات وهي كما یلي

سالفة ال 2فقرة  103بالرجوع إلى نص المادة :الاستثناء المتعلق بحالة نقص الأهلیة-

برد ما لیة إلاّ فلا یلزم ناقص الأهه إذا تقرر بطلان العقد لنقص أهلیة أحد المتعاقدین،الذكر، فإنّ 

فإذا لم تعد علیه منفعة من وراء تنفیذ المتعاقد معه للعقد فلا یلتزم برد ما ،)1(منفعةمن عاد علیه

ه لم یستفد من هذا الثمن وفاه ذلك المتعاقد، مثلا إذا باع ناقص الأهلیة شیئا وتسلم الثمن، لكنّ 

.)2(الثمن الذي قبضهبردّ ه أنفقه في لعب القمار فلا یلتزم لسرقته مثلا، أو لأنّ 

و من أهم الآثار العرضیة لعقد الصلح الباطل نظریتان، :الآثار العرضیة للعقد الباطل-

:هما نظریة انتقاص العقد و نظریة تحول العقد

عند تقریر بطلان عقد الصلح أو إبطاله ذلك الأصل:الصلح عقدقاص إننظریة  -أ

من 466العقد قابلا للتجزئة و هذا من خلال نص المادة باعتبار كأن لم یكن غیر أنه إذا كان

ج التي تبین أنه ینقضي الشق الذي بطل في العقد و یبقى الشق الأخر صحیحا منتجا لكافة .م.ق

و هذا وفقا للقواعد العامة  ج.م.من ق104،وهذا ما یقابله من خلال نص المادة )3(أثاره القانونیة

، فإنه إذا أبرم من هذه النظریة من خلال المادتین السالفتین الذكرو یستنتج .في القانون المدني

المتعاقدین عقدا باطلا أو قابلا للإبطال في جزء منه فإن هذا البطلان أو الإبطال لا یشمل الجزء 

الجزء الباطل أو الصحیح من العقد بل یبقى صحیحا إذا كان العقد قابلا للانقسام، وإذا ثبت أنّ 

.)4(ل ذو أهمیة ففي هذه الحالة یكون البطلان كلیا للعقدالقابل للإبطا

إذا ":ج على انه .م.من ق105و یتبین من خلال نص المادة :تحول عقد الصلحنظریة -ب

كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوفرت فیه أركان عقد آخر فإن  العقد یكون صحیحا باعتباره 

."أن نیة المتعاقدین كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقدالعقد الذي توفرت أركانه إذا تبین 

المرجع السابق،  ،مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري،محمد صبري السعدي، نظریة العامة للإلتزامات-1

  .274ص
.278حسن فرج، المرجع السابق، صتوفیق-2
.187، المرجع السابق، صرمضانأبو السعود-3
.354فیلالي علي، المرجع السابق، ص -4
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العقد ینصرف إلى ن أنّ تبیّ یالصلح لعدم توافر شرط من شروطه،إذا تقرر بطلان عقد ف

نیة المتعاقدینن أنّ العقد الصحیح إذا تبیّ الباطل إلىالصلح عقد آخر صحیح، فیتحول العقد 

.)1(لمبرماالصلح بطلان عقد ها تبیّنكانت تنصرف إلى هذا لو أنّ 

:ثلاثة شروط و هيومن بین شروط تحویل بطلان عقد الصلح 

إذ لا یعقل تحویل عقد الصلح إلى عقد لقا أو بطلانا نسبیابطلان عقد الصلح بطلانا مط ،

.أخر

 عقد الصحیح أركانعلى  متضمناللإبطالالقابل  أویكون عقد الصلح الباطل  أنیجب.

 بحیث النیة المقصودة في هذه  و عقد صلح صحیح، إلى تنصرف نیة المتعاقدین أنیجب

.)2(نیتهما الحقیقیة انصرفت إلى العقد الأصلية هي نیة محتملة، باعتبار أنّ الحال

الالتزام بالتعویض:ثانیا

ه یترتب على البطلان كقاعدة عامة إعادة الطرفین إلى ما كانا علیه قبل رأینا فیما سبق أنّ 

المتعاقدین،أحدالتعاقد، لكن البطلان یثیر موضوع آخر یتعلق بتعویض الأضرار التي تقع بسبب 

و بالتالي یكون احد الطرفین لا یعلم عند إبرام العقد أو لم یشارك فیه و بذلك یتم الرجوع على 

بب في البطلان بالتعویض عن الضرر الذي أصابه نتیجة الحكم ببطلان عقد الطرف الذي تس

،و منه فقد رتب القانون الصلح مثلا حالة استعمال القاصر، طرق احتیالیة لإخفاء نقص الأهلیة

.)3(المدني حالات التعویض كجزاء إضرار الغیر

الفرع الثاني

آثار دعوى البطلان في عقد الصلح بالنسبة للغیر

المتعاقدین فقط بل تنصرف إلى الغیر، إلا دعوى بطلان عقد الصلح علىآثارتقتصر  لا

.هذه القاعدة لها استثناءأنّ 

.189، المرجع السابق، صرمضانأبو السعود-1
.261محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، العقد و الإرادة المنفردة،المرجع السابق، ص-2
 صالنظریة العامة للإلتزامات، مصادر الإلتزام للقانون المدني الجزائري،المرجع السابق،ص حمد صبري السعدي، م-3

269-270.
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الغیر كمبدأامتداد أثار بطلان عقد الصلح إلى: أولا

ر، فالبطلان له أثر مطلق بل یمتد إلى الغی فقط لمتعاقدینلا یقتصر أثر البطلان على ا

ه ینبغي ملاحظة أن المقصود بالغیر هنا لیس الأجنبي عن العقد أیا كان، أنّ غیر. كافةبالنسبة لل

أو بطلانه، وبعبارة أخرى هم الخلف الصلح عقدخاص الذین لهم حقوق تتأثر بصحة بل هم الأش

الخاص هو الذي یخلف المتعاقد في عین معینة بالذات، أو في حق والخلف .الخاص للمتعاقدین

ي هو الخلف الخاص للبائع والمنتفع هو الخلف الخاص للمالك في حق عیني علیها، فالمشتر 

.)1(الانتفاع

الواردة على امتداد بطلان عقد الصلح الاستثناءات:ثانیا

ه ضمانا لاستقرار إلى الغیر، إلا أنّ أو الإبطال القاعدة العامة هي امتداد أثر البطلان 

وتتمثل هذه . لغياستثناءات حمایة لحسن نیة ارع الجزائري المعاملات بین الأفراد أورد المش

:الاستثناءات فیما یلي

عقود التصرف/1

.رع الجزائري حالات التصرف في المنقول والعقار حمایة للغیراستثنى المشّ 

یستخلص أن قاعدة امتداد أثر بطلان العقد أو إبطاله إلى الغیر :بالنسبة للمنقولات_ أ

بتصرف في منقول انتقلت حیازته إلى الغیر بحسن نیة وبسند لا یتقرر إذا تعلق الأمر 

.صحیح

رع الجزائري المتعاقدین بشهر جمیع التصرفات والحقوق ألزم المشّ :بالنسبة للعقارات_ ب

حیث فإن دعوى بطلان عقد الصلح الواردة على عقار معین ، اتالعینیة الواردة على عقار 

بعد رفع الدعوى و علیه لا الغیر الذي اكتسب حقا عینیایجب تسجیلها حمایة للمتعاقدین من 

.)2(یمكن الاحتجاج على الخلف الخص 

.272محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، العقد والإرادة المنفردة، المرجع السابق، ص-1
.273، صالمرجع نفسه-2
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تظل الأعمال الصادرة من المالك الأصلي صحیحة حتى وان تقرر إبطال :عقود الإدارة/ 2

.)1(ملكیته للشيء، ضمانا لاستقرار المعاملات بین الأفراد

الذي لا أساس له في صوري، الصلح القد یلجأ المتعاقدین إلى إبرام عقد :العقد الصوري/3

فقط، ففي هذه الحالة لا تتأثر حقوق اكتسابها الواقع و إنما الهدف منه إخفاء عقد صلح حقیقي 

.)2(الغیر حسن النیة و إن تقرر إبطاله

  .198ص السابق،بلحاج العربي، المرجع -1
.199المرجع نفسه، ص -2
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ع الجزائري على أي نص خاص بفسخ عقد الصلح، بالتالي ذلك ما یحیلنا للقواعد لم ینص المشرّ 

هذا الأخیر هو من العقود العامة في فسخ العقود لتطبیقها بإسقاطها على عقد الصلح، حیث أنّ 

الملزمة لجانبین، وهو ما یستوجب قانونا أن تقوم الأطراف المتصالحة بتنفیذ التزاماتها بمجرد إبرام 

فإذا أخل الأطراف حقوقا والتزامات واجبة التنفیذ،یترتب على عاتق ح صحیحا، حیث عقد الصل

.أحد بإلتزامه جاز الفسخ

ة فسخ عقد الصلح، فهناك جانب من الفقهاء الفرنسیین الذین ول مسأللكن ثار جدل فقهي ح

عقد الصلح عقد كاشف للحق وذلك في حالة عارضوا الفكرة، والسبب في ذلك على حد تعبیرهم أنّ 

ما إذا تنازل الدائن عن جزء من الدین ودفع المدین الباقي، لكن هذا الأخیر أخل بالتزامه في الدفع 

بة المدین بكل الدین مع فسخ الصلح، بالتالي هنا في هذه الحالة كل من بالتالي جاز للدائن مطال

المتعاقدین أقر للمتعاقد الآخر بملكیة ما اختص به، والإقرار عبارة عن إخبار ولیس إنشاء فلا 

.)1(یجوز فسخه

أما الجانب الآخر من الفقه فاعتبر عقد الصلح على أنه من العقود الملزمة لجانبین، فإذا تنازع

المدین والدائن ثم تصالحا على أن یتنازل الدائن عن جزء من الدین ویدفع المدین الباقي، لكن هذا 

.)2(الأخیر قد أخل بالتزامه في الدفع، بالتالي یجوز للدائن مطالبة المدین بكل الدین مع الفسخ

وذلك یعتبر موضوع فسخ عقد الصلح ذو أهمیة بالغة، لذا سوف نحاول إحاطة كل جوانبه 

، لنبین بعد ذلك )ولالمبحث الأ(من خلال التطرق للقواعد الموضوعیة لفسخ عقد الصلح 

).ثانيالمبحث ال(الإجراءات الواجب إتباعها لفسخ عقد الصلح 

الهبة، الشركة، القرض، :عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكیة-1

.578-577الدخل الدائم، الصلح، المرجع السابق، ص ص 
.126سعید خضر، المرجع السابق، ص البدراني شیماء محمد -2
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المبحث الأول

القواعد الموضوعیة لفسخ عقد الصلح

بعدة بعد أن مرّ یعتبر الفسخ في عقد الصلح نظاما قانونیا مستقرا علیه في الوقت الحاضر 

مراحل، حیث أخذت به معظم التشریعات الحدیثة ومن بینها التشریع الجزائري في قانونه المدني، 

متناع أحد المتعاقدین عقد، وهو الجزاء الذي یترتب على إالفسخ هو أحد طرق انحلال الوعلیه فإنّ 

یة إذا للمتعاقد حق حل الرابطة العقدوهو بذلك منح ،في العقد الملزم لجانبین عن تنفیذ ما التزم به

.)1(لتزامه حتى یتحرر بدوره من الالتزامات التي تحملها بموجب العقدالمتعاقد الآخر بإلم یوف

، )ولالأمطلب ال(الصلح وأنواعه عقد وفي هذا الصدد سوف نتطرق لكل من شروط فسخ 

).ثانيالمطلب ال(بالإضافة إلى كیفیة تقریر فسخ عقد الصلح 

المطلب الأول

شروط فسخ عقد الصلح وأنواعه

متنع الذي إ یخول الفسخ للمتعاقد الدائن الحق في التحلل من العلاقة التي تربطه بالمدین

عن تنفیذ التزاماته التعاقدیة، ویمثل بذلك حمایة لحقوق الدائن الذي یصبح في مركز أقوى من 

.مركز المدین

، )فرع أولال(نتطرق خلال هذا المطلب إلى كل من شروط الفسخ في عقد الصلح سوف

).فرع ثانيال(عقد الصلح وأنواع الفسخ في

الفرع الأول

شروط فسخ عقد الصلح

في العقود الملزمة ": هج على أنّ .م.ق 119ع الجزائري في نص المادة نص المشرّ 

لجانبین، إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدین، أن یطالب 

بتنفیذ العقد أو فسخه مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى الحال ذلك، ویجوز للقاضي أن 

، 2007تونسي حسین، انحلال العقد، دراسة تحلیلیة وتطبیقیة حول عقد البیع وعقد المقاولة، دار الخلدونیة، الجزائر، 1-

  .38ص 
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یوف به المدین الظروف، كما یجوز له أن یرفض الفسخ، إذا ما لم یمنح المدین أجلا حسب 

".قلیل الأهمیة بالنسبة إلى كامل الالتزامات

یمكن استخلاص شروط فسخ عقد الصلح، حیث یجب أن یكون نص هذه المادةمن خلال

.تزاماتهلإبالإضافة إلى تنفیذ طالب الفسخ العقد ملزم لجانبین، أن یخل أحد المتعاقدین بالتزاماته،

لجانبینأن یكون العقد ملزما : أولا

سالفة الذكر، یشترط لوقوع الفسخ أن یكون العقد الج .م.من ق119باستقراء نص المادة 

سواء على أساس فكرة السبب أم على فكرة )1(الملزمة لجانبین، أي التبادلیةالمراد فسخه من العقود 

لأنّ 2)(وقت تكوین العقد ولیس وقت تنفیذهالعدل أو الترابط بین الالتزامات، ویكون تقدیر السبب

، فیكون كل منهما التزامات على كل أطرافهنبین أو التبادلیة هي التي تنشئ إالعقود الملزمة لجا

، فإذا تعذر ذلك یمكن اللجوء إلى الفسخ كما هو الحال في عقود )3(دائنا ومدینا في نفس الوقت

، مثلا في عقد البیع فكل من البائع والمشتري یكون دائنا ومدینا في نفس الوقت، )4(البیع والإیجار

، وضمانه، في مقابل ذلك یلتزم المشتري فیه بدفع الثمنفالبائع یلتزم بنقل الملكیة وتسلیم المبیع 

من الإنتفاع بالعین المؤجرة مع جر بتمكین المستأالمؤجر فیه كذلك في عقد الإیجار حیث یلتزم 

بدفع الأجرة كما یحافظ على العین المؤجرة ان الإنتفاع خلال مدة العقد، و یلتزم المستأجر ضم

أما إذا كان العقد ملزم لجانب واحد فلا مجال فیها للفسخ، فإذا تخلف .)5(وردها عند انتهاء العقد

فلا تكون هنالك مصلحة للطرف الآخر في أن یطلب الطرف الملتزم فیها عن تنفیذ التزامه 

1- Christian Lapoyade DESCHAMPS, Droit des obligations, Ellipses, Paris, 1998, p.113.

.306المرجع السابق،  ص بلحاج العربي، 2-
الهبة، الشركات، القرض، :عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود التي ترد على الملكیة-3

.423الداخل الدائم و الصلح، المرجع السابق، ص 
.142، ص 2012والتوزیع، الجزائر، بن شویخ الرشید، دروس في النظریة العامة للالتزام، دار الخلدونیة للنشر -4

5- Jaque GUESTIN, Christophe JAMIN, More BILLIAU, traité de droit civil, les effetes du

contrat, L.G.D.J, 2émé Ed,paris, 1994, p 16.
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ك التزامات متبادلة على طرفي العقد لیمتنع فیها الأول عن التنفیذ لیقوم ه لیس هنا، لأنّ )1(الفسخ

.، بل تقتضي مصلحته أن یطلب التنفیذ)2(حق الآخر في حل الرابطة التعاقدیة بسبب ذلك

التزامهتنفیذ عن  تخلف أحد المتعاقدین:ثانیا

أحد ع الجزائري لوقوع الفسخ في عقد الصلح حسب القواعد العامة للعقد أنّ یشترط المشرّ 

، )4(، سواء كان كلیا أو جزئیا)3(عدم التنفیذ إلى خطئهالمتعاقدین قد أخل بتنفیذ التزامه وأن یرجع 

من الأهمیة بحیث فبالنسبة للامتناع الجزئي یجب أن یكون القدر المتبقي من الالتزام على قدر 

لتزام بسیطا بالنسبة على قدر من الا، فإذا كان القدر المتبقي من الالتزام )5(یبرر وقوع الفسخ

.)6(ذ تعد المطالبة به نوعا من أنواع التعسفلتزام الكلي فإنه لا محل لفسخ عقد الصلح، إللا

ن فیه، فإننا نكون لا إذا كان عدم تنفیذ المدین لالتزاماته راجع لسبب أجنبي لا ید للمدی

بصدد فسخ عقد الصلح وإنما بصدد انفساخ عقد الصلح، ولذلك حتى یمكن القضاء بفسخ عقد 

الصلح یتعین أن یكون عدم التنفیذ راجعا إلى فعل وإرادة المدین مثل حالة صیرورة التنفیذ العیني 

.)7(مستحیلا بفعل المدین

ص  ،المرجع السابق، النظریة العامة للإلتزامات، مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائريمحمد صبري السعدي، -1

60.

.430عبد المنعم فرج الصده، المرجع السابق، ص 2-
.283، المرجع السابق، ص رمضانسعودالأبو -3

4-Jerome HUET, Traité de droit civil, les principaux contrats spéciaux; P.U.F,L.G.D.J,

(EJA), Paris, 1996, p.361.
فوده عبد الحكیم، إنهاء القوة الملزمة للعقد، دراسة تحلیلیة على ضوء قضاء النقض، دار المطبوعات الجامعیة، -5

  .200ص  ،2000،الإسكندریة
الإلتزام في القانون المدني، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، دار المسیرة للنشرو التوزیع و یوسف محمد عبیدات، مصادر-6

.255، ص 2011، الطباعة، عمان
، ص 2000فسخ العقد في ضوء القضاء و الفقه، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندریة، الشواربي عبد الحمید،-7

273.
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الفسخ قد نفذ التزامه بأن یكون المتعاقد الآخر طال:ثالثا

ه على الأقل مستعد لذلك قد نفذ التزامه أو أنّ یكون طالب فسخ عقد الصلح الدائنیجب أن 

.)1(وقادر علیه حتى یجوز له أن یطلب فسخ عقد الصلح

، فلا )2(ا في حالة ما إذا استحال على طالب الفسخ تنفیذ التزامه ینفسخ عقد الصلح بقوة القانونأمّ 

البائع لم یقم بتسلیم المبیع إذا كان هو قد تأخر في دفع للمشتري أن یطلب الفسخ بحجة أنّ یجوز 

أو أخل بها ، فإذا قصر )3(إذا كان موافقا للقانونعقد الصلحفسخعدم التنفیذ لا یبرر الثمن، لأنّ 

الكفة لطرف لا یمكن له بأي حال من الأحوال أن یطالب بفسخ العقد تطبیقا للعدل وعدم ترجیح 

.دون الآخر

الصلح عقدحال إلى ما كان علیه قبل إبرام قدرة طالب التنفیذ إعادة ال:رابعا

یشترط للاستجابة لطلب فسخ عقد الصلح أن یكون طالبه قادرا على إعادة الحال إلى ما 

ه لن فإنّ ، فإن لم یكن ذلك في مقدوره )4(نتیجة وقوع الفسخهذا هو  كانت علیه قبل التعاقد، لأنّ 

، فإن الطالب البائع بفسخ البیع لعدم وفاء المشتري بالتزامه )5(یستجاب لطلبه في فسخ عقد الصلح

.)6(ه ینبغي أن یكون على الأقل مستعدا لذلكبأداء الثمن یجب أن لا یكون البائع نفسه مقصرا، فإنّ 

عقد  فسخأن یكون كذلك قادرا على إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل التعاقد لأنّ یجب.)6(لذلك

ه لم یرد هذا الشرط في یستتبع هذه النتیجة، إعمالا بقاعدة الأثر الرجعي للفسخ، غیر أنّ الصلح

ج التي حددت الشروط الواجب توفرها لطلب الفسخ، لكنه یستخلص من الآثار .م.ق 119المادة 

ه یترتب على حل ج، أنّ .م.ق 122یرتبها فسخ العقد طبقا لما ورد في نص المادة ة التي القانونی

یاسین محمد الجبوري، الوجیز في شرح القانون المدني الأردني، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر -1

.448، ص 2011، عمانوالتوزیع، 
محمد حسن منصور، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجدید للنشر والتوزیع، الإسكندریة، -2

.440، ص 2006
، 2009به موبروبز، المسؤولیة الناجمة عن الفسخ التعسفي للعقد، دراسة مقارنة،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -3

  .57ص 
.57نفسه، ص المرجع-4
.448یاسین محمد الجبوري، المرجع السابق، ص -5
.331توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص -6
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نتیجة حتمیة وهامة تتمثل في إعادة المتعاقدین إلى عقد الصلحفسخالتعاقدیة عن طریق الرابطة 

.)1(الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد

الفرع الثاني

أنواع الفسخ في عقد الصلح

فسخ قضائي یكون بموجب حكم قضائي، وفسخ اتفاقي یكون ثلاثة أنواع من الفسخ،یوجد

.والذي یكون بحكم القانون يبإرادة الطرفین، بالإضافة إلى الفسخ القانون

الفسخ القضائي في عقد الصلح: أولا

هذا النوع من الفسخ هو جزاء یترتب أنّ ،ج.م.ق 119خلال أحكام المادة من ن لنا یتبیّ 

ما لابد من اللجوء هذا الجزاء لا یقع تلقائیا وإنّ عن امتناع أحد المتعاقدین عن تنفیذ التزامه، غیر أنّ 

ه یعرّف الفسخ القضائي بأن ضرورة اللجوء إلى ، بالتالي فإنّ )2(واستصدار حكم قضائيإلى القضاء 

ي لم یُنَفَذ للمطالبة بحل العلاقة التعاقدیة، لكي یحق له بعد الذالقضاء من طرف الدائن بالالتزام 

التحلل من التزاماته نحو المتعاقد الآخر الذي لم یقم بتنفیذ ما رتبه العقد من التزامات على ذلك 

بمجرد توافر شروط الفسخ لا یتقرر بحكم القاضي في عقد الصلح الذي الفسخ علیه فإنّ و . )3(عاتقه

الفسخ فلابد من إعذار المدین وتظل فرصة الخیار بین التنفیذ أمام كل من الدائن یكفي لحدوث 

.)4(فوقوع الفسخ أمر جوازي لكل من الأطراف الثلاثة،والمدین والقاضي

، 2001فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،نظریة،ربلعیو عبد الكریم-1

  .171ص 
المرجع السابق، ص ،تزام في القانون المدني الجزائريصبري السعدي، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالمحمد-2

380.
حبار محمد، نظریة بطلان العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، دراسة مقارنة؛ رسالة لنیل درجة الدكتوراه -3

  .121 - 120 ص ، ص1986والعلوم السیاسیة والإداریة، جامعة الجزائر، في القانون الخاص، كلیة الحقوق 
، ص 2000محمد حسین منصور، مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردة، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، بیروت، -4

402.
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شروط الفسخ القضائي في عقد الصلح/1

نشأ العقد صحیحا مستوفیا لكامل شروطه منییستلزم في الفسخ القضائي لعقد الصلح أن 

رضا ومحل وسبب وشكلیة في الحالات التي یتطلبها القانون، بالتالي فإذا أخل أحد المتعاقدین 

بتنفیذ التزامه جاز للمتعاقد الآخر طلب الفسخ والذي لا یكون جائز من الناحیة القانونیة إلا بتوافر 

:)1(جملة من الشروط منها ما یلي

119عقد الصلح المراد فسخه من العقود الملزمة لجانبین، وهذا الشرط تتصدره المادة أنّ -

.)2(من القانون المدني الجزائري

یتضمن معنى الجزاء، فلا الفسخ أن یكون أحد المتعاقدین قد أخل بالتزامه، ومعنى ذلك أنّ -

.)3(راجعا إلى خطأبل یجب أن یكون ذلك،یكفي أن یكون أحد المتعاقدین لم ینفذ التزامه

، معنى ذلك )4(إلى ما كانت علیه قبل التعاقدالب الفسخ قادرا على إعادة الحالأن یكون ط-

، فإذا ه إذا لم یكن طالب الفسخ قادرا على رد الشيء إلى أصله فلا حق في طلب الفسخأنّ 

ه لأنّ ،كان قد تسلم شیئا بموجب العقد واستهلكه أو تصرف فیه فلیس له أن یطلب الفسخ

ولا یستطیع أن یسترد )ضمان التعرض والاستحقاق(بالضمان قبل المشتري طبقا لالتزامه 

.)5(الشيء لإعادته إلى الطرف الآخر

هو حل الرابطة العقدیة بناء على طلب أحد طرفي العقد إذا :"هیعرف الفسخ القضائي بأنّ 

هو الجزاء المترتب على إخلال أحد المتعاقدین بالتزاماته و علیه ،")6(أخل الطرف الآخر بالتزامه

.269، ص 1998أنور سلطان، الموجز في مصادر الالتزام، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -1
.271عبد الرزاق أحمد السنهوري، النظریة العامة للعقد، المرجع السابق، ص -2
.310نبیل إبراهیم سعد، المرجع السابق، ص -3
أمجد محمد منصور، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، دراسة في القانون المدني الأردني والمصري والفرنسي -4

یة والفقه الإسلامي مع التطبیقات القضائیة لمحكمتي النقض والتمییز، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ومجلة الأحكام العدل

.207، ص 2003، عمان
.375اسماعیل عبد النبي شاهین، المرجع السابق، ص -5
رجع السابق، ص الم،تزام في القانون المدني الجزائريمحمد صبري السعدي، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الال-6

380.
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ع الجزائري بالتالي أخذ المشرّ .)1(العقدیة في العقد الملزم لجانبین المقرر بموجب حكم قضائي

.ج السالفة الذكر.م.من ق119حسب نص المادةبالفسخ القضائي 

في عقد الصلحالقضائيإجراءات الفسخ/2

القضائي في عقد الصلح وفقا للقواعد العامة وهذا ما ینطبق في القانون تتم إجراءات الفسخ 

المدني، بالتالي إذا توفرت الشروط القانونیة سالفة الذكر یكون من حق المتعاقد الدائن طلب فسخ 

م القضاء، وهو الأصل في فسخ العقد، وحتى یستطیع المتعاقد استعمال حقه في عقد الصلح أما

یتبع مجموعة من الإجراءات تبدأ بإعذار المدین إلى رفع دعوى الفسخ ثم ، یجب أن )2(الفسخ

.صدور حكم یقتضي بفسخ عقد الصلح

إعذار المدین_ أ

یجب على المتعاقد الدائن قبل رفع دعوى الفسخ في عقد الصلح أن یقوم بإعذار المتعاقد 

بالفسخ بل بالتعویض في الآخر المدین، وهذا الإجراء مطلوب حین لا یكون الأمر فقط متعلق 

لا یستحق التعویض ":ه نّ من القانون المدني على أ 179دة التنفیذ كذلك، وهو ما قضت به الما

".إلا بعد إعذار المدین ما لم یوجد نص مخالف لذلك

الدعوى التي یرفعها الدائن لفسخ عقد الصلح ه لا ینبغي أن یفهم من هذا الإجراء أنّ غیر أنّ 

وبالتالي .)3(الدعوى في حد ذاتها تعتبر إعذار المدینسبقها إعذار مرفوض، لأنّ دون أن یكون قد 

الإعذار یعرف على أنه تكلیف المدین بالوفاء في صورة ثابتة بإنذار بواسطة المحضر فإنّ 

القضائي أو بطریق البرید على الوجه المبین في القانون، كما یجوز أن یكون بالاتفاق بین 

، وهو )4(المتعاقدین على أن یكون حلول الأجل بمثابة إعذار تلقائي دون حاجة إلى أي إجراء آخر

  .ج. م. ق من180علیه المادة وهو ما نصت 

  .120ص المرجع السابق، ، محمدحبار-1
.33توفیق فرج حسین، المرجع السابق، ص -2
.407، ص المرجع السابقمحمد حسین منصور، مصادر الإلتزام، العقد الإرادة المنفردة، -3
، 2004دربال عبد الرزاق، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار العلوم والنشر والتوزیع، الجزائر، -4

  .67ص 
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عقد  فسخ، كان للدائن أن یطلب سابقة الذكرالفرت الشروط إذا  تو  هأنّ بومنه یمكن القول 

.)1(وذلك بعد إعذار المدین، كونه إجراء من إجراءات طلب الفسخ ولیس شرطا من شروطهالصلح

عقد الصلحالقضائي فيفسخالرفع دعوى _ ب

بالالتزام الذي لم ینفذ، أن یرفع دعوى الفسخ بعد أم كان قد أعذر یجب على المتعاقد الدائن

، وتستند دعوى الفسخ القضائي إلى شروط )2(المدین ولم تصدر منه استجابة بشأن التنفیذ

الفاسخ الضمني، فكل متعاقد یهدف من تنفیذ التزامه إلى حمل المتعاقد الآخر على تنفیذ 

قتصادي من عقد الصلح، حیث إذا تخلف الطرف المدین التزامه المقابل، لتحقیق الغرض الا

دعوى لحل الرابطة العقدیة التي تربطه بالمدین حتى عن التنفیذ یحق للدائن اللجوء إلى رفع 

.)3(فاسخو شرط ولو خلى العقد من شرط صریح 

القضائي في عقد الصلحصدور حكم الفسخ_ج

لا یعتبر نفسه ن أ عقد الصلحفسخیجب على الدائن في عقد الصلح الذي رفع دعوى 

بمجرد تحقق الشروط اللازمة بالفسخ، بل لكي یكون الأمر كذلك ،متحللا من التزاماته نحو المدین

ه قد یحدث بعد رفع دعوى ، ذلك أنّ الصلححكم قضائي نهائي یقضي بفسخ عقدلابد من صدور

فلا یكون هناك فسخ وقد لا یستجیب القاضي إلى طلب ،أن یقوم المدین بالتنفیذعقد الصلحفسخ

.)4(مهإیقاع الفسخ من عد يالفسخ بما له من سلطة تقدیریة ف

، من حقه أن الصلحالذي یتقدم إلى القضاء بطلب فسخ عقدالدائن یضاف إلى ذلك أنّ 

ولیس هنالك ما یمنعه من ذلك ،یعدل عن هذا الطلب ویتمسك بالتنفیذ قبل صدور الحكم النهائي

، )5(ضروري لإیقاع الفسخالحكم الذي یصدره القاضيمن الناحیة القانونیة، وبناء على ذلك فإنّ 

  .68ص  المرجع السابق،،دربال عبد الرزاق-1
.43تونسي حسین، المرجع السابق، ص -2
.185فودة عبد الحكیم، المرجع السابق، ص -3
.41لمرجع السابق، ص النظریة العامة للإلتزام، مصادر الإلتزام، امحمد حسین منصور، -4
، ص 2001خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني، عقد البیع؛ دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -5

117.
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، بالتالي تحلل الدائن من التزاماته نحو الصلحفهو الذي یحقق النتیجة المرجوة وهي فسخ عقد

)1(، ویحكم القاضي حسب ظروف وملابسات القضیةالمدین

الفسخ الاتفاقي في عقد الصلح:ثانیا

فالأصل في فسخ عقد الصلح یكون ، في القانون المدنيللفسخ بالرجوع إلى القواعد العامة 

ن بتنفیذ التزامه جاز ا، فإذا لم یقم أحد المتعاقد)2(قضائیا، أي لا یقع إلا إذا قضت المحكمة به

، حیث أن سلطة القاضي إزاء فسخ )3(التزامهللمتعاقد الآخر أن یطلب فسخ عقد الصلح لیتحلل من 

عقد الصلح لیست من النظام العام، لذلك یجوز الاتفاق بین الأطراف على سحب هذه السلطة أو 

للإرادة المشتركة التي أنشأت عقد الصلح أن تحدد  ذ، وهذا الأمر منطقي وبدیهي، لأن)4(تضییقها

أیضا طرق زواله، فهي مصدر الحقوق والواجبات، حیث یجب أن تعید النظر في هذه الحقوق 

والواجبات بتعدیل أحكامها أو بتحدید نتائجها في الزمان، ولهذا یجوز للمتعاقدین أن یتفقا بعد إنشاء 

.)5(الفسخ وأسبابهعقد الصلح على فسخه وتعیین حدود هذا 

حقق ، حیث یستلزم لت)6(ج .م.من ق120ع الجزائري بالفسخ الاتفاقي في المادة جاء المشرّ 

على وقوع الفسخ بمجرد إخلال ن في عقد الصلح المبرم بینهما حقق هذا الأخیر أن یتفق المتعاقدالت

ع فسخ الصلح في حالة أحدهما بالتزاماته دون حاجة إلى حكم قضائي، كأن یتفق المؤجر على وقو 

، كما یجب أن تنصرف رما إذا أخل هو بتسلیم العین المؤجرة أو أخل المستأجر بدفع بدل الإیجا

.118، ص السابقخلیل أحمد حسن قدادة، المرجع -1
  .257ص المرجع السابق، ، مصادر الالتزام في القانون المدني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، أنور سلطان-2
یحیى عبد الودود، الموجز في النظریة العامة للالتزامات، المصادر، الأحكام، الإثبات؛ دار النهضة العربیة للطبع -3

.191، ص 1994، القاهرةوالنشر والتوزیع، 
رحان، نوري حمد خاطر، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصیة، الالتزامات، دراسة مقارنة؛ عدنان إبراهیم الس-4

.295، ص 2009عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع،
، ص 1993، بیروت، ، مكتبة صادرة، حل العقود، الجزء السابعموسوعة العقود المدنیة و التجاریناصیف الیاس،-5

300.
"من القانون المدني على ما یلي120تنص المادة-6 یجوز الاتفاق على أن یعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم :

الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقیق الشروط المتفق علیها وبدون حاجة إلى حكم قضائي، هذا الشرط لا یعفى من 

".عاقدینالإعذار الذي یحدد حسب العرف عند تحدیده من طرف المت
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هذا الشرط من عدمه، كما إرادة المتعاقدین إلى الفسخ بشكل صریح، وللقاضي سلطة تقدیر وجود 

.)1(یتحقق من وجود اتفاق مسبق على فسخ عقد الصلح

من الفسخ استثناء عن القاعدة العامة التي تقضي بأن یكون فسخ عقد یعتبر هذا النوع 

طریقة الفسخ القضائي لعقد الصلح تتسم بالبطء الصلح قضائیا، والحكمة من هذا الاستثناء هو أنّ 

في إجراءاتها وتحمل المدعي المصاریف القضائیة، إضافة إلى استعمال القاضي لسلطته التقدیریة 

.)2(دة المتعاقدین خاصة إرادة الدائنوالتي لا توافق إرا

الفسخ الاتفاقي في عقد الصلحشروط /1

تفاقي شكلا معینا للاتفاق الذي یتم بموجبه فسخ لإاحدد التشریعات التي نظمت الفسخ لم ت

120ه یستفاد من نص المادة عقد الصلح، ولا أن یكون مثبتا بمحررات رسمیة أو عرفیة، غیر أنّ 

ه لابد من توافر بعض الشروط الموضوعیة حتى أنّ ،حسب القواعد العامة لفسخ العقود،ج.م.ق

  : هي وهذه الشروط،نكون أمام  فسخ اتفاقي لعقد الصلح

ون هناك اتفاق على فسخ عقد الصلحیجب أن یك_ أ

نصع الجزائري فيالصلح، حیث وضع المشرّ  عقد فسخلیعني هذا الشرط ضرورة وجود اتفاق 

لعقد  ،على غرار الفسخ القضائيلعقد الصلحج مبدأ عاما للفسخ الاتفاقي.م.ق 120المادة 

فیكون للمتعاقد الحق في أن یعتبر العقد مفسوخا دون أن یستصدر حكما بالفسخ، أي یفسخ الصلح

:عقد الصلح بإرادته المنفردة في ثلاث حالات

حیث یترتب تخلف الغرض المقصود ،باتا ونهائیاإذا كان إخلال المدین بالتزامه :الحالة الأولى

من عقد الصلح ویصبح من غیر الممكن إزالة أثر هذا الإخلال كما لو كان المدین قد تعهد بالقیام 

ما تعهد به، كالمقاول الذي یتعهد بعمل في خلال مدة معینة ومضت هذه المدة دون أن ینجز 

.)3(، فیمضي العید والمقاول لم ینجز عملهببناء منصة لاستعمالها في الاحتفال بعید عام

.429، ص السابقالشواربي عبد الحمید، المرجع -1
.715عبد الرزاق أحمد السنهوري، النظریة العامة، المرجع السابق، ص -2
، دراسة في القانون الأمریكي، مقارنة بالقانونین المصري والفرنسي، مجلة "الجحود المبتسر للعقد"محمد لبیب شنب، -3

  .71ص  1961الثاني،  و عة جامعة عین الشمس، العدد الأولدیة، مطبالعلوم القانونیة والاقتصا
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إذا كان انتظار صدور حكم فسخ عقد الصلح یؤدي إلى الإضرار بالدائن، فیكون :الحالة الثانیة

هذا الأخیر في حالة ضرورة تبرر له أن یعتبر العقد مفسوخا، وأن یكیف مركزه على هذا الأساس 

.)1(لتفادي ما قد یصیبه من أخطار

.)2(إذا كان المتعاقد قد أخل بالتزامه بوجوب مراعاة النیة في تنفیذ عقد الصلح:الثالثةالحالة

في مضمون الاتفاقاستبعاد الفسخ القضائي لعقد الصلح _ب

یتمتع المتعاقدان بحریة الاتفاق على اعتبار عقد الصلح مفسوخا من تلقاء نفسه إذا أخل 

و أحدهما بتنفیذ التزاماته دون حاجة اللجوء إلى القضاء وهذا ما یعرف عملا بالشرط الفاسخ 

، وسبب اللجوء لمثل هذا الاتفاق هو تفادي مصاریف التقاضي وطول إجراءات )3(الصریحالشرط 

، )4(طة التقدیریة للقاضيوكذا النتیجة غیر المضمونة للفسخ في عقد الصلح بسبب السلالتقاضي

حیث یقتصر دوره على معاینة مدى توفر الشروط التي وضعها المتعاقدان من أجل تحقق الفسخ 

وتثبیت ذلك، فیفسخ عقد الصلح بمجرد تحقق الشروط وهذا عكس ما یحصل في الفسخ القضائي 

الحكم الذي یثبت یبقى العقد قائما إلى حین صدور الحكم بفسخ عقد الصلح، فإنّ لعقد الصلح، إذ 

.)5(به الفسخ الاتفاقي لعقد الصلح یعتبر حكما كاشفا

واقعة عدم تنفیذ أحد المتعاقدین كسبب للتمسك بفسخ العقد_ج

حقه في شرطا ضروریا لكي یستطیع المتعاقد الدائن أن یستعمل تعتبر واقعة عدم التنفیذ 

لا ن ه من حق الدائن أومن ثم فإنّ ،فسخ عقد الصلح من تلقاء نفسه دون حاجة اللجوء إلى القضاء

ویترتب .)6(یستعمل حقه في التمسك بفسخ عقد الصلح، وأن یطالب بالتنفیذ رغم تحقق عدم التنفیذ

، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونیة والاقتصادیة، مطبعة جامعة "فسخ العقد"مصطفى عبد السید الجارحي، -1

.25، ص 1988القاهرة، 
المهنیة،قانون المسؤولیة:في القانون، فرعحمو حسینة، إنحلال العقد عن طریق الفسخ، مذكرة لنیل درجة الماجیستر-2

.34، ص2011كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،  تیزي وزو، 
.10أمجد محمد منصور، المرجع السابق، ص-3

.69-68دربال عبد الرزاق، المرجع السابق، ص 4-
، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، مطبعة جامعة عین "مدى خیار الدائن بین طلب التنفیذ والفسخ"عبد الحي، حجازي-5

.14، ص1959الشمس، العدد الأول، 
.15المرجع نفسه، ص-6
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للمتعاقد الدائن كقاعدة أو غیر جوهري، یجیز عدم تنفیذ أي التزام سواء كان جوهریا على ذلك أنّ 

القانون المدني الجزائري لم یقید عامة أن یفسخ عقد الصلح نتیجة عدم تنفیذه، وعلى الرغم من أنّ 

عدم التنفیذ یجیز الفسخ الاتفاقي في ذلك لا یعني أنّ فإنّ ،من حریة المتعاقدین في هذا المجال

فالشرط مهما بلغ من قوة ، )1(مال الحقذلك یعد تعسفا في استعلأنّ ،عقد الصلح مهما كان تافها

لا یسلب الدائن حقه في طلب التنفیذ وإلا أصبح تحت رحمة المدین، فإن شاء أن یمتنع عن التنفیذ 

ویجعل العقد مفسوخا، فالفسخ مقرر لمصلحة الدائن لذلك لا یقع من تلقاء نفسه إلا إذا أراد الدائن 

.)2(ذلك

الذي یقع بین المتعاقدین مخالفا للقواعد العامة، كأن یشمل إذا كان الاتفاق في عقد الصلح 

الاتفاق حتى عدم التنفیذ الیسیر وهو ما یتعارض مع مبادئ حسن النیة في تنفیذ العقود، فإنه 

إن أراد التحلل یعتبر باطلا، بالتالي یصبح العقد خالیا من الاتفاق، ومن ثم على المتعاقد الدائن

119المادة نصوبذلك نطبق،د الآخر أن یلجأ إلى القاضي لإیقاع الفسخمن التزامه نحو المتعاق

  .ج.م.قمن 120المادة نص بدلا من 

إجراءات الفسخ الإتفاقي لعقد الصلح/1

مجرد توفر شروط الفسخ الإتفاقي لعقد الصلح لا یجعل العقد مفسوخا، بل یجعل فقط إنّ 

طلب فسخ العقد بإرادته المنفردة دون اللجوء إلى القضاء، ، الحق فيللدائن بالالتزام الذي لم ینفذ

كما هو الحال بالنسبة للفسخ القضائي، لذلك یجب على المتعاقد الدائن بعد تحقق الشروط 

الموضوعیة إن أصر على فسخ عقد الصلح أن یتخذ إجراءات قانونیة لحل الرابطة التعاقدیة التي 

.تمسكه بفسخ عقد الصلحإعلان المدین عن تتمثل في الإعذار و 

إعذار المدین_أ

الإعذار مسألة ضروریة یجب أن نظریة للفسخ على أنّ تفق جمیع التشریعات التي أخذت بت

وهو  ،یقوم بها الدائن نحو مدینه، سواء كنا بصدد الفسخ القضائي أو الفسخ الإتفاقي لعقد الصلح

ج .م.ق من120نص المادة ، غیر أنّ القضاءویجري به العمل في ما یتجه إلیه الفقه بالإجماع 

.212عبد الكریم بلعبور ، المرجع السابق، ص-1
.436، المرجع السابق، صدهعبد المنعم فرج الص-2
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المنظمة للفسخ الإتفاقي قد خالفت القوانین الأخرى في مسألة جواز الاتفاق على الإعفاء من 

.)1(الإعذار الذي أخذت به القوانین العربیة صراحة

في هذه الحالة فحاجة إلى حكم، تفاق على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دونلإاإنّ 

ومع ذلك ،إلى وقوع الفسخ من تلقاء نفسه دون حاجة إلى رفع الأمر إلى القضاءصرف الشرط ین

مثل هذا الشرط لا یعفي الدائن من إعذار المدین حتى یترتب هذا الأثر، فیعتبر عقد الصلح فإنّ 

مفسوخا إذا لم یقم بتنفیذ التزامه بعد تلقي الإعذار، وهذا ما لم یتفق الطرفین صراحة على الإعفاء 

.)2(من الإعذار

لاتفاق بین الدائن بالا یجوز الإعفاء من الإعذار حتى،وفقا للقانون المدني الجزائري

فیه حدا فسخ عقد الصلح، وهو أمر یدعو إلى القول بأنّ حالة الاتفاق مسبقا على والمدین إلا في

ه إذا كان المنطق یقضي بأنّ من حریة المتعاقدین دون أي فائدة ولا منطق قانوني، ذلك أنّ 

وبحریتهما المطلقة أن ذلك ه یجوز لهما تبعا لللمتعاقدین الحق في الاتفاق على الفسخ مسبقا، فإنّ 

جواز ذلك یتفقا على الإعفاء من الاعذار في حالة عدم قیام أحدهما بالتنفیذ ومما لاشك فیه أنّ 

ه یعلم مسبقا یجعل كل متعاقد حریصا على حریة تنفیذ الالتزامات التي یرتبها العقد على عاتقه، لأنّ 

قوع الإخلال من جانبه دون أن یقوم في فسخ عقد الصلح بمجرد و الطرف الآخر له الحق بأنّ 

.)3(بإعذاره

الدائن عن تمسكه بفسخ عقد الصلح إعلان_ ب

إرادته هي التي تؤخذ بعین هو إعلان الدائن عن رغبته في حل الرابطة التعاقدیة، ذلك أنّ 

،الاعتبار في الفسخ الإتفاقي لعقد الصلح، ولیس الاتفاق الذي كان قد تم بینه وبین المتعاقد الآخر

وإذا قام المتعاقد الدائن بهذا الإعلان على النحو ،ویجب أن یتصل هذا الإعلان بعلم المدین

دم موافقته على فسخ عقد الصلح، لأنّ قانونا، فلا یهمه بعد ذلك موافقة المدین أو عالمطلوب 

وبالتالي ،الدائن مدینه بفسخ عقد الصلحما إبلاغ وإنّ ،الهدف من الإعلان لیس طلب الموافقة

  .213- 56ص  ، صالسابقریم بلعیور، المرجع عبد الك-1
  .337-336ص توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص-2
.56عبد الكریم بلعیور، المرجع السابق، ص-3
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ك بالفسخ من قبل الدائن ضروري التمسّ ذلك لأنّ ،)1(التحلل من الالتزامات التي كانت على عاتقه

ا عدم التنفیذ ینشئ به الدائن الحق في فسخ عقد الصلح أمّ لأنّ ،عقد الصلحفي فسخ اللتحقق 

ك بالفسخ بعد تحقق عدم ك بالفسخ فیتحقق به هذا الأخیر، وبذلك لا یجوز للمدین أن یتمسّ التمسّ 

.)2(ك الدائن بالفسخ، لأنه قبل تعبیر الدائن بالفسخ فعقد الصلح لا یزال قائماالتنفیذ وقبل تمسّ 

للدائن الحق في طلب التحلل من العلاقة العقدیة التي تربطه نّ أ ،خلاصة القولفي   

بالمدین بمجرد إخلال هذا الأخیر بالتزامه، ویعتبر فسخ عقد الصلح أمرا اختیاریا بالنسبة للطرف 

.الدائن في عقد الصلح، فله أن یطلب التنفیذ العیني للالتزام أو فسخ العقد

الفسخ بحكم القانون في عقد الصلح :ثالثا

من 121طبقا لنص المادة وذلك  ،یترتب عن الفسخ بحكم القانون في القواعد العامة

في العقود الملزمة لجانبین إذا انقضى التزام بسبب ":هنّ زائري التي تنص على أالقانون المدني الج

".استحالة تنفیذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة له وینفسخ العقد بحكم القانون

إذا ": همن القانون المدني الجزائري والتي تنص بدورها على أنّ 176نص المادة بالإضافة ل

استحال على المدین أن ینفذ الالتزام عینا حكم علیه بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ 

إذا تأخر لابد له فیه ویكون الحكم كذلك،استحالة التنفیذ نشأت عن سببالتزامه ما لم یثبت أنّ 

".المدین في تنفیذ التزامه

ینقضي الالتزام إذا أثبت المدین أن الوفاء "ه نّ على أمن ذات القانون  307دة وتنص الما

".به أصبح مستحیلا علیه لسبب أجنبي عن إرادته

ه إذا استحال تنفیذ الالتزام العقدي بسبب من النصوص السالفة الذكر أنّ یتضحبالتالي 

ل، الالتزام ینقضي، وینقضي معه الالتزام المقابدین، كقوة قاهرة أو فعل الغیر، فإنّ أجنبي عن الم

.)3(نفساخ العقدبالتالي یعرف في هذه الحالة بإ

.99یم، المرجع السابق، صحكفوده عبد ال-1
.131حجازي عبد الحي، المرجع السابق، ص-2
.360صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، العقد والإرادة المنفردة، المرجع السابق، صمحمد-3
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تلك الاستحالة المطلقة، فإذا اشترى شخص منزلا هي المقصود بالاستحالة، یلاحظ هنا أنّ 

بالتالي التزامه بالتسلیم ینقضي، ویترتب علیه زلزال فیستحیل على البائع تسلیمه للمشتري، ثم هدمه 

.)1(زوال وانقضاء التزام المشتري بدفع الثمن، فالعقد في هذه الحالة یفسخ بحكم القانون

شروط الفسخ بحكم القانون/1

أن تتحقق ثلاثة شروط على یستوجب الفسخ بحكم القانون وفق القواعد العامة في القانون المدني 

.والتي تتعلق بطبیعة استحالة التنفیذ، وقت نشوء الاستحالة ومصدر الاستحالةالتوالي،

طبیعة استحالة التنفیذ_ أ

یجب أن تكون استحالة التنفیذ مطلقة من جهة وكاملة من جهة أخرى، وتكون الاستحالة مطلقة إذا 

تكون الاستحالة مطلقة ، كما)2(كانت كذلك بالنسبة لكافة الناس، ولیس بالنسبة للمتعاقد المدین فقط

شروط إذا استحال تنفیذ الالتزام بغض النظر عن تكالیفه، فإذا أصبح الالتزام مرهقا فقط فإنّ 

.)3(الاستحالة غیر متوفرة

نشوء الاستحالةوقت _ ب

، بالتالي إذا )4(لا یعتد بالاستحالة في انفساخ العقد إلا إذا نشأت بعد إبرام العقد محل الانفساخ

ه یكون باطل بطلانا مطلقا لتخلف ركن المحل، وهذا ما هذه الاستحالة قبل انعقاده فإنّ وجدت 

.)5(من القانون المدني الجزائري93نصت علیه المادة 

مصدر الاستحالة_ج

أن تكون استحالة التنفیذ راجعة لسبب أجنبي عن المدین، أي لا ید له فیه، فإذا كانت یجب

الاستحالة واجبة بسبب المدین فالعقد لا ینفسخ ویظل التزامه قائما، وأن یتحول إلى تعویض لتعذر 

.التنفیذ العیني

.360، صالسابقالمرجع الواضح في شرح القانون المدني، العقد و الإرادة المنفردة، محمد صبري السعدي،-1
.361، صالمرجع نفسه-2
.440فیلالي علي، المرجع السابق، ص-3
.441نفسه، صالمرجع -4
.361المرجع السابق، ص،المدني، العقد والإرادة المنفردةمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون -5
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تحمل تبعیة الفسخ بحكم قضائي/2

ه إذا انقضى ي في العقود الملزمة لجانبین، أنّ ینتج عن مبدأ تحمل تبعیة الفسخ بحكم قضائ

تبعة هذه الاستحالة تقع على عاتق المدین بهذا الالتزام لاستحالة تنفیذه بسبب أجنبي، فإنّ 

.)1(الالتزام

إذا استحال على أحد المتعاقدین تنفیذ التزامه لقوة قاهرة أي لسبب أجنبي لا ید له ،بالتاليو 

ه لا محل لتوجیه إعذار إلى المدین لأنّ فیه، انقضى هذا الالتزام وانفسخ العقد بحكم القانون، فإنّ 

حاجة إلى القضاء لاستصدار حكمالتنفیذ لم یعد ممكنا فلا فائدة ترجى من الإعذار، كذلك لا

.)2(العقد یفسخ بحكم القانونلأنّ عقد الصلح،فسخب

الملزمة لجانبین، فالمدین الذي استحال تنفیذ التزامه هذه الفكرة تابعة لتحمل التبعة في العقود 

.)3(یتحمل التبعة ولا یستطیع أن یطالب الدائن بتنفیذ التزامه

المطلب الثاني

كیفیة تقریر الفسخ في عقد الصلح

ه ملزم لجانبین، فهو یتضمن قوة تحتم على طرفیه الرضوخ له في في العقد أنّ الأصلیكون 

قواعد العامة في ا لله یعد بمثابة قانون للطرفین المتعاقدین، وهذا وفقكل ما یحتویه من بنود لأنّ 

، بالتالي لا یستطیع )4(، وهي نفس الأحكام التي تطبق على عقد الصلحالجزائريالقانون المدني

بذلك، إذ یجب تنفیذ العقد بطریقة أو نقضه إلا بوجود نص قانوني أو اتفاق یقضي أحدهما تعدیله 

.)5(زاهة العقدیوجبه حسن النیة، شرف التعامل ونتتفق مع ما

.441عبد المنعم فرج الصده، المرجع السابق، ص-1
شریف أحمد، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، دار الثقافة والنشر، محمد-2

.171، ص1999، عمان
.339توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص-3
.5المرجع السابق، صحمو حسینة،-4
لالتزام، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي والقانون نون، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، مصادر اذحسین علي ال-5

  .210ص ،2002،عمانالمقارن، دار وائل للنشر والتوزیع، 
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ع الجزائري القاعدة العامة في فسخ العقود هي تقدیم طلب لفسخ العقد أمام لقد جعل المشرّ 

وصدور حكم یقضي بالفسخ، وهو ما یمیز الفسخ ،وذلك برفع دعوى مدنیة،المدنيالقضاء 

.القضائي عن الفسخ الاتفاقي

فرع ال(خلال هذا المطلب إلى صاحب الحق في طلب فسخ عقد الصلح سنتطرق من 

).ثانيالفرع ال(، ودور القاضي في فسخ عقد الصلح )ولالأ

الفرع الأول

صاحب الحق في طلب الفسخ

الملزم لجانبین إلى طلب فسخ الرابطة العقدیة التي تربطه الصلح عقدیلجأ الدائن في 

في حالة امتناع هذا الأخیر من القیام بما رتبه عقد الصلح في ذمته من التزامات، بالمدین، فإنّ 

لقانون للدائن هذا الحق ضمانا له، بالتالي أصبح الفسخ نظاما قانونیا یحمي حقوقوالذي خول ا

.الدائن، ویستند هذا النظام إلى عدة أسس قانونیة

حق الطلب في الفسخ الإتفاقي لعقد الصلح: أولا

یكون حق طلب الفسخ الإتفاقي اختیاري بالنسبة للطرف الدائن، فله أن یختار بین طلب تنفیذ 

.)1(بمقابل، أو طلب فسخ العقدطلب التنفیذ الالتزام تنفیذا عینیا إذا لم یكن مستحیلا أو 

یعد الفسخ نظاما أقره القانون حمایة للدائن، وهو حق ثابت له ولا یقع إلا بناء على ،بالتالي

من شرع لمصلحته، فلا یستطیع القاضي أن یحكم بالفسخ إذا لم یطلب منه ذلك المتعاقد طلب 

.الذي توافرت فیه شروط الفسخ

للدائن عند إخلال المدین بالتزامه، الحق في طلب التنفیذ العیني لالتزاماته فمن المقرر أنّ 

باعتباره الأصل في إبرام العقود، أو یختار الفسخ إذا كانت مصلحته تقتضي ذلك، فطلب الفسخ 

.)2(أمر جوازي للطرف الدائن

1- François CHBAS, Henri et Déon, Jean (MZEAUD), Leçons de Droit civil, obligations

générales, Delta, Liban, 9éme Ed, 2000, p.1132.
  .409-408 ص صالنظریة العامة للإلتزام، مصادر الإلتزام، المرجع السابق، ،محمد حسین منصور-2
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حق الطلب في الفسخ القضائي لعقد الصلح:ثانیا

حقوقه، إذ له أن یختار بدلا من المطالبة بالتنفیذ العیني یكون للدائن وسیلة لضمان 

قدیة التي تربطه بالمدین، اعتللالتزام، أن یطلب من القاضي أن یحكم بالفسخ، أي حل الرابطة ال

، وهذا )1(مثلا البائع الذي لا یحصل على ثمن الشيء المبیع یستطیع أن یطلب فسخ عقد البیع

بالتالي هذه المادة و  ج،.م.قمن 119نص المادة الفقرة الثانیة من ىلخیار مقرر للدائن استنادا إلا

تمنح للدائن بالالتزام الذي لم ینفذ، حق المطالبة بحل الرابطة العقدیة التي تربطه بالمدین المتخلف 

عن أداء التزامه، ویختار الدائن هذا الحل إذا كان الفسخ أفضل له ویسمح له بالحصول على 

بذلك یكون .)2(الفسخ یمنح للدائن فائدة ذات أهمیة لأنه یضمن له حمایة حقوقهحقوقه، ذلك أنّ 

ه لا یعتبر الخصومة تبدأ بطلبه هو، فإذا اختار الفسخ فإنّ الخیار الحقیقي للطرف الدائن، إذ أنّ 

بالفسخ بدلا من ك من المزایا التمسّ له مصلحة مشروعة جدیة تبرر الفسخ، إذ أنّ متعسف بل أنّ 

ه عندما یطلب الفسخ یحقق للدائن مركزا ممتازا لما إذا طلب التنفیذ العیني، لأنّ التنفیذ، أنّ طلب 

فسخ العقد سوف یستأثر بعنصر من عناصر ذمة مدینه وهو الشيء المعین الذي یكون قد قدمه 

ه ه سوف یتساوى مع دائني المدین لاستفاء حقوقتنفیذا للعقد، أما إذا طلب تنفیذ الالتزام فإنّ 

.)3(ویقتسمون ماله قسمة غرماء

الفرع الثاني

دور القاضي في فسخ عقد الصلح

ه توجد حالات تقتصر وظیفة القاضي في الأصل على تفسیر العقود وتطبیقها، غیر أنّ 

تستدعي تدخله، خاصة فیما یتعلق بتنفیذ الالتزامات التعاقدیة وهذا في القواعد العامة في القانون 

.بالنسبة لعقد الصلح فنفس الأحكام تطبق بشأنهالمدني، أما 

1 - Francois Collart DUTILLEUL, Philippe DELEBECQUE, contrats civils et commerciaux,

Dalloz, Paris, 3émeed, 1996, p.203.
2 - Christian Lapoyade DESCHAMPS, op.cit, p 113.

  .83 -82 صالسابق، ص المرجع السید الجارحي،مصطفى عبد -3
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حول كیفیة تنفیذ العقد، مما یؤدي إلى عدم بالتالي قد تثور نزاعات بین الطرفین المتعاقدین 

، )1(وبذلك یتدخل القاضي لتعدیل العقد عندما یقتضي الحال ذلك،الاستقرار في العلاقات العقدیة

حینئذ یظهر دور القاضي عاما في .)2(لفصل في النزاعلأن القاضي أیضا له السلطة التقدیریة ل

حین تصل الأطراف إلى حل العقد، بالتالي هدم القوة الملزمة للعقد، فیظهر مجال تدخل القاضي 

منح طلب الفسخ من القضاء كقاعدة عامة یكون للقاضي سلطة تقدیریة فیه، غیر أنّ حیث أنّ 

بسلطة تقدیریة إمكانیة تدخل القاضي، بل نجده یتمتع المتعاقدین حریة الاتفاق لا یستبعد حتما 

.تفاقيحتى بصدد الفسخ الإ

دور القاضي في الفسخ القضائي لعقد الصلح: أولا

یعتبر تدخل القضاء أمرا ضروریا في الحكم بالفسخ، بحیث یتمتع القاضي أیضا بسلطة تقدیریة 

فسخا بحكم القضاء یجب أن یكون ، لذلك حتى یكون هنالك )3(واسعة في مجال الفسخ القضائي

عدم التنفیذ راجع إلى غیر السبب الأجنبي، والقاضي هو الذي یتولى تقدیر ما إذا كان التنفیذ 

كما أنّ .)4(العیني أصبح غیر ممكنا بفضل المدین أو لا یزال ممكنا لكن المدین لم یقم بالتنفیذ

سخ مستعد للقیام بتنفیذ التزامه وذلك حتى الدائن الذي طلب الفالقاضي هو الذي یتولى تقدیر أنّ 

یكون له الحق في طلب الفسخ، كذلك یقوم القاضي بتقدیر مدى استعداد الدائن لرد ما أخذه ذلك 

التزامه بالضمان یحرمه من حق المطالبة ه أن یعید الشيء لأصله وبذلك فإنّ لأن الفسخ من شأنّ 

بالفسخ لأنه لا یستطیع أن ینزع الشيء من یدي المشتري لیرده إلى من تعاقد معه، لأن في ذلك 

بالتالي قد یكون عدم التنفیذ كلیا أو جزئیا أو تنفیذا معیبا، أو تأخیرا .)5(إخلال بالتزامه بالضمان

منفذ على قدر كبیر من الأهمیة بالنسبة للالتزام ككل، أو الوقد یكون الجانب الغیر .في التنفیذ

فاضل خدیجة، تعدیل العقد أثناء التنفیذ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق -1

.75، ص2002والعلوم الإداریة، الجزائر، 
في العقود  مدني، بحث لنیل شهادة الماجستیرالسلطة التقدیریة للقاضي في مادة الإثبات ال،فاطمة الزهراءتبوب-2

.8، ص1997المسؤولیة، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، و 
.145، ص2005محمد حسن قاسم، القانون المدني، العقود المسماة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -3
.354المرجع السابق، ص،قد والإرادة المنفردةالمدني، العمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون -4
دار الجامعة للنشر ،لتجاریة، دراسة تحلیلیة وتطبیقیةنبیل اسماعیل عمر، السلطة التقدیریة في المواد المدنیة وا-5

.258، ص2002والتوزیع، الإسكندریة، 
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تقدیر جسامة عدم التنفیذ الجزئي ، بالتالي فإنّ ة بالنسبة إلى الالتزام في مجموعهیكون قلیل الأهمی

.)1(والتنفیذ المعیب متروك للقاضي

دور القاضي في الفسخ الإتفاقي لعقد الصلح:ثانیا

تحقق القاضي بالتالي فإنّ و یقتضي في الفسخ الإتفاقي كأصل حتما حصول الإخلال بالالتزام، 

تختفي عقد الصلح سلطته التقدیریة في الحكم بفسخ فإنّ الصلح،من وجود فسخ اتفاقي بعقد

ك الدائن مباشرة، أي تقریر وقوع الفسخ عند التحقق من توافر شروطه، ولیس للقاضي أمام تمسّ 

ویتحقق الفسخ الاتفاقي.)2(خ قبول التنفیذ المتأخر من المدین أو منحه مهلة للوفاء بالتزامهبالفس

الأول هو إخلال المدین بالتزامه، أما الثاني هو تعبیر الدائن لعقد الصلح بعد التأكد من أمرین،

إلا إذا الفسخ لا یقع حتى مع وجود الشرط ، وذلك أنّ الصلحك بفسخ عقدعن إرادته في التمسّ 

ولذلك لا یقع الفسخ إلا .)3(ك بالعقد أو طلب تنفیذهفله الخیار دائما بین التمسّ ،اختار الدائن ذلك

الفسخ ه لا یقتضي ذلك في رفع دعوى لطلب من وقت إعلان الدائن عن رغبته في ذلك، غیر أنّ 

لهذا الأخیر ك به الدائن في مواجهة المدین ولا یسمح أو صدور حكم به، بل یكفي أن یتمسّ 

عقد الصلح      ه یتصور أن یكون الاتفاق على فسخك بالفسخ حتى لا یستفید من خطئه، إلا أنّ التمسّ 

ك بالشرط عند إخلال الطرف الآخر مقرر لصالح الطرفین، فیحق لكل منهما بوصفه دائما التمسّ 

ل من العقد بسبب عدم للدائن الحق في أن یطلب من القاضي التحلبالتالي فالأصل أنّ ،بالتزامه

.)4(تنفیذ المتعاقد الآخر لالتزاماته التعاقدیة، وله أن یفسخ العقد بإرادته المنفردة

.437فوده عبد الحكیم، المرجع السابق، ص -1
.35حسین، المرجع السابق، صتونسي-2
  .183صالمرجع السابق، بلعیور، عبد الكریم-3
  .475 ص ،السابقالمرجع فوده عبد الحكیم، -4
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المبحث الثاني

القواعد الإجرائیة لفسخ عقد الصلح

یحدث في الحیاة العملیة أن یحل أجل تنفیذ العقد ویقوم الدائن بعد ذلك بإعذار مدینه كما 

یعتبر هو مطلوب قانونا، وعلى الرغم من ذلك لا یقوم المدین بتنفیذ ما علیه من الالتزامات، ولا 

رفع دعوى للطلب من القاضي بفسخ ، بل یجب إلى جانبه الصلح عقدالإنذار وحده كافیا لفسخ 

.)1(الصلح عقد

إتباع جملة من الإجراءات ،علي غرار أي دعوى ،یتطلب لرفع دعوى فسخ عقد الصلح

، كما تترتب عن )ولالأمطلب ال( ،لرفع الدعوى جراءاتباع جملة من الإلرفع أي دعوى لابد من إت

).ثانيالمطلب ال(مجموعة من الآثار  هذه الدعوى

المطلب الأول

عقد الصلحإجراءات رفع دعوى فسخ 

وهذا وفقا للقواعد  ،لم یتطرق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لكیفیة رفع دعوى الفسخ

ه بین الإجراءات الواجب اتباعها، والشروط الواجبة لرفع الدعوى، واجراءات ، غیر أنّ للعقود العامة

الجانب القانوني، أما رفع دعوى الفسخ هي نفسها إجراءات رفع دعوى فسخ عقد الصلح، هذا من 

على إجراءات واضحة ومحددة لرفع دعوى الفسخ بصفة عامة، فهنالك من یتفق  ي فلمالجانب الفقه

: ه، كما هنالك من یقول على أنّ "سلطة الالتجاء إلى القضاء لتقریر حق أو حمایته: "هایقول على أنّ 

بالتالي .)2("المدعى بهة للحقإدعاء قانوني معروض على القضاء للحصول على الحمایة القانونی"

هي حق الالتجاء إلى عقد الصلحفسخدعوى إجراءات رفع استنادا لكلا الجانبین یمكن القول أنّ 

من التزامات وحصوله على الحمایة الصلح عقدمطالبة المدین بتنفیذ ما تضمنه القضاء من أجل 

.)3(نفیذ التزاماتهالقانونیة اللازمة والمستحقة في حالة امتناع المدین عن ت

.135عبد الكریم بلعیور، المرجع السابق، ص-1
.39، ص2009العیش فضیل، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، منشورات أمین، الجزائر، -2
.40، صنفسهالمرجع -3
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سنتطرق خلال هذا المطلب إلى كل من الاجراءات الشكلیة لرفع دعوى فسخ عقد الصلح 

).ثانيالفرع ال(فسخ في عقد الصلح شروط الموضوعیة لرفع دعوى ال، وال)ولالأفرع ال(

الفرع الأول

الإجراءات الشكلیة لرفع دعوى فسخ عقد الصلح

نفس الإجراءات التي جاء بها قانون الإجراءات المدنیة تطبق على دعوى فسخ عقد الصلح 

والتي تتمثل في عریضة افتتاح الدعوى، الجهة القضائیة ،والإداریة لرفع دعوى قضائیة عادیة

.المختصة وتعیین أطراف الدعوى

عریضة افتتاح الدعوى: أولا

حیث نصت المادة ن تقدم بعریضة افتتاح الدعوى،یشترط لكي تقبل دعوى فسخ العقد أ

ترفع الدعوى أمام المحكمة بعریضة مكتوبة ":ه نّ أءات المدنیة والإداریة على من قانون الإجرا14

موقعة ومؤرخة، وتودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكیله أو محامیه، بعدد من النسخ 

".یساوي عدد الأطراف

ت طائلة عدم قبولها شكلا، وقد یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى بعض البیانات تح

:إ بحیث تكمن هذه البیانات فیما یلي.م.إ.ق 15تضمنها نص المادة 

.الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى-

.اسم ولقب المدعي وموطنه-

.اسم ولقب المدعى علیه وموطنه، فإن لم یكن له موطن معلوم فآخر موطن له-

عنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص الم-

.الاتفاقي

.عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى-

.)1(الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى-

ص ، 2009شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الثانیة، منشورات بغدادي، الجزائر، بربارة عبد الرحمان، -1

  .61-60ص
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18الخصومة لا تنعقد إلا بتكلیف المدعى علیه بالحضور وهو ما نصت علیه المادة وأنّ 

ع فرض على المدعي واجب احترام المواعید من أجل حسن سیر مرفق المشرّ إ كما أنّ .م.إ.ق

: هنّ إ على أ.م.إ.ق 20في نص المادة به القضاء وضمان حریة الدفاع للخصوم، وهو ما جاء

حضور شخصیا أو بواسطة محامیهم أو ریخ المحدد في التكلیف بالیحضر الخصوم في التا"

".وكلائهم

الجهة القضائیة المختصة:ثانیا

تختلف الجهة القضائیة المختصة في نظر فسخ عقد الصلح بحسب السبب الذي تقوم علیه 

ریة وذلك من حیث الاختصاص الدعوى، وحسب ما نص علیه قانون الإجراءات المدنیة والإدا

، والاختصاص النوعي یتمثل في اختصاص )1(اختصاص نوعي واختصاص محليبنوعیه،

ذلك وفقا و ، )2(، لذلك فدعوى فسخ عقد الصلح تدخل ضمن اختصاص المحكمةالمحكمة العام

المحكمة هي الجهة القضائیة ذات ": هنّ إ التي تنص على أ.م.إ.ق 32ة المادنص لأحكام

".أقسامالاختصاص العام وتتشكل من 

تعیین أطراف الدعوى:ثالثا

إن طرفي الدعوى أصلا هما المدعي والمدعى علیه، ذلك أنه في دعوى فسخ عقد الصلح تتحقق 

صفة المدعي بمجرد تقیید الدعوى بسجل كتابة ضبط المحكمة، أي بالمطالبة القضائیة وتستمر 

أخذنا بمعیار تقدیم الطلب إلى ، وإذا )3(هذه الصفة في الخصومة إلى حین صدور الحكم فیها

لب إلى ه كل من تقدم بطالمحكمة، ولو كانت غیر مختصة، لمعرفة صفة المدعي من غیرها فإنّ 

.)4(في مواجهة شخص مطلوب یطلق علیه مصطلح المدعيالقضاء ملتمسا الحكم له 

.54، صالسابقبارة عبد الرحمان، المرجع بر -1
.50، صالمرجع السابقسائح سنقوقة، -2
.56بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص-3
.13بوضرسة عبد الوهاب، المرجع السابق، ص-4
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الفرع الثاني

الشروط الموضوعیة لدعوى فسخ عقد الصلح

ه لا یجوز لأحد رفع عقد الصلح على أنّ فسخ الموضوعیة لرفع دعوىتقتضي الشروط 

دعوى أمام القضاء ما لم یكن حائزا لصفة وأهلیة التقاضي وله مصلحة في ذلك، وكذلك ما یطبق 

.كقاعدة عامة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

الصفة: أولا

ءات القضائیة سواء بنفسه باعتباره ها صلاحیة الشخص لمباشرة الإجراتعرف الصفة على أنّ 

صاحب المصلحة المباشرة والشخصیة في التقاضي أو عن طریق ممثله القانوني وذلك في حالة 

ما استحال على صاحب الصفة في الدعوى مباشرة شخصیا بسبب عذر مشروع، ففي هذه الحالة 

ابة عن المدعي أو یسمح القانون لشخص آخر بتمثیله في الإجراءات، كأن یحضر المحامي نی

.)1(بموجب وكالة خاصةیحضر شخص آخر 

بالتالي یعتبر شرط الصفة من النظام العام حین أجاز للقاضي إثارة الدفع بانعدام الصفة من 

یجیز له التقاضي ،في ما للشخص من شأن في الدعوىتعتبر الصفة، حیث تلقاء نفسه

هم ذوي الصفة في أصحاب الحقوق بالمخاصمة في موضوع الدعوى، والقاعدة العامة أنّ 

.)2(المخاصمة أمام القضاء

المصلحة:ثانیا

ها المنفعة التي تعود على المدعي في الالتجاء إلى القضاء ویجب تعرف المصلحة على أنّ 

قانوني وأن تكون شخصیة، قائمة وحالة أو محتملة، أن تكون المصلحة مستندة إلى الحق أو مركز 

، وذلك حسب نص )3(هي الغایة والهدف الذي من أجله رفعت الدعوىالمصلحة ویقرر القانون بأنّ 

.34.بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص-1
الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة دلاندة یوسف،-2

  .22-21 صص ، 2013، الجزائر، للنشر و التوزیعالجدید، الدعوى القضائیة، الطبعة الرابعة، دار هومة
.22، صنفسهمرجع ال -3
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وطالب الفسخ لا تقبل دعواه إلا إذا كانت له مصلحة ومنفعة من وراء رفعها ،)1(إ.م.إ.ق 13المادة 

فع من وراء رفع الدعوى، الهدف من تحریكها فلا دعوى دون إلى القضاء، فهذه المنفعة تشكل الدا

.)2(مصلحة تستند إلى حق أو مركز قانوني تم الاعتداء علیه

الأهلیة:ثالثا

یرى بعض الفقهاء أن الأهلیة لیست من شروط الدعوى فهي تتعلق بصلاحیة الشخص 

بالتالي قد تتوفر الأهلیة لدى الإجرائیة المكونة للخصوم والصادرة من الخصوم، للقیام بالأعمال 

وتعتبر الأهلیة في قدرة .)3(المدعي ومع ذلك لا یكون لدیه الحق في رفع الدعوى أو لا تقبل دعواه

.)4(ج.م.ق 40الشخص على رفع الدعوى ومباشرة تصرفاته، وهو ما نصت علیه المادة 

وأهلیة الوجوب، یجب أن یتمتع بأهلیة الأداء في عقد الصلحطالب الفسخعلیه فإنّ و        

الأولى هي صلاحیة الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات التي یفرضها القانون، أما بالنسبة 

.)5(ه ترتیب أثر قانونيلأهلیة الأداء فهي صلاحیة الشخص لإعمال إرادته إعمالا من شأنّ 

یذ تسقط طبقا للقواعد العامة بمضي خمسةدعوى فسخ عقد الصلح لعدم التنفبالتالي فإنّ 

وهو ما نصت علیه )6(وهو وقت الإعذارعقد الصلح فسخ عشر سنة منذ وقت ثبوت الحق في 

  . ج.م.ق 308المادة 

"قانون إجراءات مدنیة وإداریة على ما یلي13تنص المادة -1 لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله :

...".مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون
.28بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص-2
.24دلاندة یوسف، المرجع السابق، ص-3
"ج على أنّه.م.من ق40تنص المادة -4 كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجز علیه یكون كامل :

".الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة
.44لمرجع السابق، صا شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،فضیل العیش،-5
ة، إلتزام البائع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه، تخصص قانون، كلیة أمازوز لطیف-6

.453، ص2001الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، 
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المطلب الثاني

دعوى فسخ عقد الصلحالمترتبة عنثارالآ

أعید المتعاقدان إلى إذا فسخ العقد ": هج على أنّ .م.ق 122ع الجزائري في المادة نص المشرّ 

، حیث "الحالة التي كانا علیها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعویض

تتضمن هذه المادة حكما یقتضي بزوال كل أثر عقد الصلح بسبب الفسخ، فبمجرد توقیع فسخ عقد 

الآثاراتفاقي، وهذهإذا كان الفسخ قضائي أوعن ماتب عنه آثار قانونیة بغض النظرالصلح تتر 

الغیر من جهة أخرى، بالتالي سنتطرق إلى دراسة آثار فسخ على على المتعاقدین من جهة و تكون

).ثانيالفرع ال(، وآثار فسخ عقد الصلح بالنسبة للغیر )ولالأفرع ال(عقد الصلح بالنسبة للمتعاقدین 

الفرع الأول

فسخ عقد الصلح بالنسبة للمتعاقدین دعوى آثار

.یوجد مجموعة من الآثار تترتب عن فسخ عقد الصلح تنصرف للمتعاقدین دون غیرهما

قبل التعاقدإعادة الحال إلى ما كان علیه: أولا

قبل التعاقد، یترتب على فسخ عقد الصلح إعادة المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیها 

الصلح من وقت التعاقد ولیس من وقت ، سواء كان عقد )1(لفسخ عقد الصلح أثرا رجعیابمعنى أنّ 

، فإذا كان العقد بیعا وكان البائع قد سلم المبیع إلى )2(ه لم یكنالحكم، فیعتبر هذا العقد كأنّ 

المشتري الذي أوفى بالثمن ثم فسخ البیع، فیجب على المشتري رد المبیع إلى البائع ورد هذا 

ما أعطاه على أساس استرداد ما دفع دون الأخیر الثمن للمشتري، ویكون استرداد كل متعاقد ل

.)3(حق، فیسترد كل متعاقد ما أعطاه لا ما یقابله

ع الجزائري قرر المشرّ نجد أنّ ،سالفة الذكرالج .م.قمن 119نص المادة إلى  بالرجوع

خل بالتزامه لطالب الفسخ حق طلب التعویض عن الضرر الذي لحقه، ولا یمكن للمتعاقد الذي أ

أن یطلب التعویض حتى وإن تضرر جراء الفسخ، باعتبار عقد الصلحفسخوالذي كان سببا في 

.158سرایش زكریا، المرجع السابق، ص-1
.298، المرجع السابق، صرمضانأبو السعود-2
.390المرجع السابق، ص ،زاممصادر الالت،العامة للالتزاماتالنظریة محمد صبري السعدي،-3
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هو الذي أدى إلى فسخه، ومثال ذلك أن یمتنع البائع عن تسلیم المبیع الصلح عقد إخلاله بأنّ 

الة یحق لحهذا الأخیر قام بدفع الثمن المتفق علیه في عقد الصلح، ففي هذه اللمشتري رغم أنّ 

مع طلب التعویض عن الضرر الذي أصابه، ومن جهة الصلح عقد للمشتري أن یطالب بفسخ 

ه المتسبب في أخرى لیس للبائع أن یطالب بالتعویض عن تفویته لعروض عدیدة للبیع باعتبار أنّ 

لعقد قد ا ، ویكون التعویض هنا على أساس المسؤولیة التقصیریة لا المسؤولیة العقدیة لأنّ )1(الفسخ

عقد ا إذا كان طلب الدائن هو تنفیذ أما في حالة مبفسخه فلا یصح التعویض على أساسه،حكم 

ه یجوز الحكم له بالتعویض على أساس المسؤولیة العقدیة لأن عقد الصلح لم لا فسخه فإنّ الصلح 

.)3(ج.م.ق 119ع الجزائري في نص المادة ، وهذا طبقا لما نص علیه المشرّ )2(یفسخ بل ظل قائما

قبل التعاقداستحالة إعادة الحال إلى ما كان علیه:ثانیا

قد یتحقق الفسخ ویزول العقد بأثر رجعي، إلا أن إعادة المتعاقدین إلى الوضع الذي كانا 

المشتري ثم وقع علیه قبل التعاقد یستحیل تحقیقها من الناحیة العملیة، كما لو هلك المبیع في ید 

من الناحیة القانونیة لا یمكن ، فعلى الرغم من انحلال الرابطة التعاقدیة )4(البائعالفسخ لصالح 

القول بإعادة الطرفین إلى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد، ومن ثم لا یستطیع الدائن الحصول 

كما لا یستطیع المدین الحصول علىالصلح عقد خ على الأداء الذي یكون قد قدمه المدین قبل فس

ع الجزائري للقضاء الحكم بالتعویض، ویتولى ، ففي هذه الحالة أجاز المشرّ )5(ما كان قد قدمه للدائن

ففي هذه الحالة یجب التمییز بین . ج.م.ق 119وذلك وفقا لنص المادة )6(تقدیره القاضي

قبل التعویض الذي یتحصل علیه المتعاقد في إطار إعادة المتعاقدین إلى الوضع الذي كانا علیه

هدروق كهینة، فركان مریم، زوال العقد في القانون المدني الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، -1

.71، ص2015تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
  .391-390 ص المرجع السابق، صتزام،مصادر الال،النظریة العامة للالتزاماتمحمد صبري السعدي، -2
جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه مع ... ": هأنّ ج على .م.ق 119تنص المادة -3

".التعویض في الحالتین، إذا اقتضى الحال ذلك
4- Pierre GUIHO,George PEYRARD, Droit civil, les obligations, tome 2, le régime général,

Lermés, 3émeed, Paris, 1992, p.270.
5- Ibid, p.271.

.277عبد الكریم بلعیور، المرجع السابق، ص-6
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119ج والتعویض الذي یتحصل علیه الدائن بمقتضى المادة .م.ق 122التعاقد طبقا لنص المادة 

بغض النظر عن استحالة أو عدم الصلح عقدقبل الضرر الذي لحقه نتیجة فسخ ج من .م.ق

إعادة المتعاقدین إلى، وبناء على ذلك فإذا حكم القاضي بالتعویض نتیجة استحالة )1(استحالة الرد

ج، أما إذا حكم .م.ق 122ما كانا علیه قبل التعاقد في عقد الصلح كان ذلك على أساس المادة 

القاضي بالتعویض نتیجة الضرر الذي أصاب الدائن من جراء خطأ المدین حتى ولو كان 

119بالإمكان إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل التعاقد فیكون في هذه الحالة على أساس المادة 

.)2(ج.م.ق

حكم الأثر الرجعي:ثالثا

الفسخ لا یكون بأثر في حالة ما إذا كان العقد الناتج عن عقد الصلح من عقود المدة، فإنّ 

، فإذا كان عقد )3(ما یتم فقط بالنسبة للمستقبل مما یعني إنهاء العلاقة التعاقدیة مستقبلارجعي، وإنّ 

أثره إلى المستقبل فقط ولا یكون له أثر ه ینصرفالصلح الناتج عن عقد الإیجار قد فسخ فإنّ 

ذلك یستحیل إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل التعاقد، فما تم من العقد لا یمكن رجعي، إذ أنّ 

یث ما تم تنفیذه لا ، ح)4(إلا ما بقي منه بعد وقوع الفسخعقد الصلح، بالتالي لا یفسخالرجوع فیه

المنفعة التي حصل علیها مقابل استرداده للأجرة التي دفعها ، فلا یمكن للمستأجر أن یردّ یمكن رده

فیحق للقاضي لدى الحكم بفسخ عقد الإیجار بإعطاء المستأجر مهلة لإخلاء المأجور، .)5(من قبل

المأجور، وبذلك یقرر إرجاء مفعول الفسخ إلى انتهاء مهلة الإخلاء، وعندئذ لا یصبح المستأجر 

.)6(المهلة التي منحها القاضيشاغلا للمأجور إلا ابتداء من انتهاء 

.437فیلالي علي، المرجع السابق، ص-1
  .315صبلحاج العربي، المرجع السابق، -2
.318، ص، المرجع السابقناصیف إلیاس-3
یوسف محمد عبیدات، مصادر الالتزام في القانون المدني، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، دار المسیرة للنشر و التوزیع -4

.264، ص2011و الطباعة، عمان، 
.334توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص-5
  .318صناصیف إلیاس، المرجع السابق، -6
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، حیث أنّ وعلیه یستحیل تطبیق الأثر الرجعي لفسخ عقد الصلح الناتج عن العقود الزمنیة

عقود المدة كالإیجار، التأمین والعمل لا فسخ عقد الصلح یقتصر على العقود الفوریة، ذلك أنّ 

الزمن فیه أحد فكرة الأثر الرجعي لأنّ ه طبیعته لا تتحمل إلا بأثر فوري لأنّ یكون فیها الفسخ 

عناصر المحل الذي ینعقد علیه، والتقابل بین الالتزامات فیه یتم على دفعات بحیث لا یمكن 

الصلح التي أنتجها  عقدآثار ذ منه، فإذا فسخ عقد الإیجار بعد البدء في تنفیذه، فإنّ الرجوع فیما نفّ 

المقابل المستحق عن هذه المدة له صفة الأجرة لا تضل قائمة عملیا ویكونعقد الصلحفسخقبل 

فسخ الصادر بالفسخ لا قبله، ویعتبر ولا یفسخ عقد الصلح إلا من وقت الحكم النهائي ،التعویض

.)1(هنا بمثابة إلغاء للعقدعقد الصلح 

الفرع الثاني

فسخ عقد الصلح بالنسبة للغیر دعوى  آثار

آثار فسخ عقد الصلح لا تقتصر على المتعاقدین فقط بل تمتد إلى الغیر أیضا، فمتى زال العقد إنّ 

بأثر رجعي وجب أن تسقط كل الحقوق التي یكون العاقد قد رتبها على العین، كرهن أو انتفاع، 

.)2(غیر أن هذه القاعدة یرد علیها استثناءات مبنیة على ضرورة حمایة الغیر حسن النیة

)زوال حقوق الغیر(كأصلتأثر حق الغیر بفسخ عقد الصلح: أولا

فسخ عقد الصلح مثل بطلانه، فهو یسري بأثر رجعي حتى بالنسبة إلى الغیر، الأصل أنّ 

ویترتب على زوال عقد الصلح بأثر رجعي زوال كل الحقوق التي رتبها أحد المتعاقدین لصالح 

الصلح الناتج عن عقد البیع أن تعود العین المبیعة إلى ، حیث یرتب القضاء بفسخ عقد )3(الغیر

البائع ولا تنفذ في حقه التصرفات التي تترتب علیها، كما یكون للمشتري أن یرجع على بائعه 

، )4(بالحكم بدعوى مستقلة إذا امتنع هذا البائع عن رده إلیه وذلك كأثر من آثار فسخ عقد الصلح

ن المبیعة قبل فسخ عقد الصلح فإن فسخه بعد ذلك یؤدي كما إذا اكتسب شخص حقا على العی

.421، صالمرجع السابقالنظریة العامة للإلتزام، مصادر الإلتزام،محمد حسین منصور،-1
.173محمد شریف أحمد، المرجع السابق، ص-2
.180محمد علي البدوي، المرجع السابق، ص-3
الإسكندریة،،لجامعة الجدیدةدار ا، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الطبعة الثانیة، لطفي محمد حسام محمود-4

.243، ص2002
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إلى زوال هذا الحق، ولكن القوانین التي تحد من الأثر الرجعي بالنسبة للغیر إذا توافرت شروط 

.)1(معینة

حق إذا كان أحد الطرفین في عقد الصلح الذي فسخ، قد تصرف في حقه إلى الغیر فإنّ 

خص عینا ثم باعها بعد ذلك فسخ العقد الأول، فإن البائع في شالغیر یزول بالفسخ، فإذا اشترى 

هذا العقد یسترد العین من المشتري الثاني، وإذا كان هذا الشخص قد رتب على العین رهنا أو حقا 

الغیر لا ترفع بالتالي فإنّ .)2(البائع یسترد العین خالیة من الرهن أو أي حق آخرعینیا آخر فإنّ 

ه لم یكن طرفا في العقد، بل ترفع علیه دعوى الاسترداد، والغالب علیه دعوى فسخ عقد الصلح لأنّ 

یمكن أن یدخل الغیر في نفس الدعوى المرفوعة على المشتري وقد إذا كان طالب الفسخ هو البائع 

بعد، لكن هذا الاعتراض عقد الصلح لم یفسخدعوى البائع ضد الغیر لا تقبل طالما أنّ یقال أنّ 

أثر فسخ عقد الصلح ینسحب إلى الماضي فیعتبر البائع مالكا من وقت دعوى لأنّ ،مردود

.)3(الاسترداد على الغیر

في مواجهة الغیر ،كي تكون هذه القاعدة واجبة النفاذ وساریة المفعول من الناحیة القانونیة

خ أن یبادر بمجرد إیقاع الفس،د الصلح لصالحهفي مجال الفسخ على المتعاقد الذي تقرر فسخ عق

ر بها وفقا لقواعد الشهر العقاري حتى لا یستطیع الغیر أنّ إلى تسجیل دعوى الفسخ، أو أن یباد

.)4(یبدي في مواجهة حسن النیة، ولا یعلم ما یهدد العقد من أسباب الزوال

عدم تأثیر حق الغیر بفسخ عقد الصلح كاستثناء:ثانیا

، غیر أنّ هذه )5(كانت القاعدة الأصلیة هي زوال العقد بأثر رجعي بالنسبة للغیرإذا 

القاعدة لیست مطلقة، وإنّما ترد علیها بعض الاستثناءات حمایة للغیر الذي یكون قد تلقى الحق 

من المشتري وهو حسن النیة، فضلا عن قیامه بتسجیل هذا الحق، فما یشترط القانون عندئذ یسترد 

عبد الودود یحیى، الوجیز في النظریة العامة للالتزامات، المصادر، الأحكام، الإثبات؛ القسم الأول، دار النهضة -1

.199، ص1994، قاهرةعربیة للنشر والتوزیع، الال
  .439 - 438ص عبد المنعم فرج الصده، المرجع السابق، ص-2
.279المرجع السابق، صمصادر الإلتزام في القانون المدني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، أنور سلطان، -3
  .289 -288ص ، المرجع السابق، صبلعیورعبد الكریم-4
.95حمو حسینة، المرجع السابق، ص-5



˸˫الفصل الثاني                                                          ̤̚Դ�˦ ̧ ˾ Ǫ̤�˰ ̝̉ �Ǥ˅ ́ ̝̭Ǫ

73

العین مثقلة بالرهن، حمایة لهذا الغیر حسن النیة الذي یبقى حقه بالرغم من حدوث البائع

، حیث یجب عدم الأخذ بهذه القاعدة على إطلاقها في مواجهة الغیر، لأنّه قد یكون من )1(الفسخ

بین الغیر من هو جدیر بالحمایة والرعایة من أثر فسخ عقد الصلح، وخاصة عندما یكون تعامل 

اقد الذي فسخ عقد الصلح ضده حسن النیة ولا یعلم ما یهدد عقد الصلح من أسباب مع المتع

الزوال، فلما كان القانون هو الذي ینظم علاقات الأفراد ومعاملاتهم في المجتمع فإنّه لا یترك مثل 

هذا الغیر حسن النیة دون حمایة من خطورة الفسخ بل أنه یجنبه خطر الفسخ ویضحي في سبیل 

.حة من تقرر الفسخ لصالحه على حساب منطق نظریة الفسخ في حد ذاتهاذلك بمصل

قد یبدو لأول وهلة أنّ هذا الحكم فیه إجحاف بالمتعاقد الدائن وإهدار لقواعد النظریة في 

حد ذاتها، إلا أنّ معرفة الهدف الأسمى الذي یهدف إلیه القانون یزیل كل تخوف، ذلك أنّ القانون 

ثناءات من أجل تحقیق هدف أسمى ومصلحة أعم من مصلحة المتعاقد إنما وضع هذه الاست

الدائن، إلا أنّه بحمایته للغیر من أثر الفسخ یحقق الصالح العام ویهون الثقة المشروعة التي تؤدي 

.)2(إلى استقرار المعاملات

  .215 -214ص ، ص، المرجع السابقأمجد محمد منصور-1
.54المرجع السابق، صحجازي عبد الحي، -2
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ینقضي عقد الصلح بطریقتین مهمتین وأكثر شیوعا حسب السبب المؤدي إلیه، فقد ینقضي 

إحدى الطرق المؤدیة حیث ینقضي عقد الصلح بالبطلان الذي یعتبر.بالبطلان أو بالفسخ

كما ینقضي عقد .قبل أن ینشأ، ویتحقق ذلك في حالة بطلان العقد أو إبطالهالصلح عقدلإنقضاء 

.الثاني الذي یترتب عن انقضاء عقد الصلح بعد إنشائه صحیحاالطریق الصلح بالفسخ وهو 

:هذه توصلنا إلى النتائج التالیةدراستناخلالمن

ه قام بتقسیم القواعد أنّ لم یضع المشرع الجزائري أحكاما خاصة لانقضاء عقد الصلح، إلا-

إلى أحكام العقد منها قواعد عامة یرجع فیها ،بشأن بطلان عقد الصلح إلى نوعین ةالمطبق

تدرج ضمن القواعد عقد الصلح في القانون المدني الجزائريأما خصوصیة بصفة عامة، 

.الخاصة

نص خاص بفسخ عقد الصلح یحیلنا لتطبیق القواعد العامة المقررة في العقود فغیاب-

 123إلى  119من خلال المواد ع الجزائري أحكام الفسخ بصفة عامة، وقد نظم المشرّ 

 .ج.م.ق

ینقضي عقد الصلح بالبطلان في حالة تخلف أحد أركانه، كما یكون قابلا للإبطال من -

.ا إذا كان هنالك إكراه، تدلیس، استغلال أو غلططرف من عیبت إرادته في حالة م

.ینقضي عقد الصلح بالفسخ في حالة عدم تنفیذ أحد الأطراف المتعاقدة لالتزامه-

یتبع في فسخ عقد الصلح مجموعة من القواعد الموضوعیة، وذلك بتوفر مجموعة من -

.الشروط

ویتم قضائي اتفاقي وقانوني،عقد الصلح إلى مجموعة من الأنواع،كما ینقسم الفسخ في -

تقریره عندما یرفع من صاحب الحق في الفسخ عن طریق رفع دعوى قضائیة مع مراعاة 

یةالشروط الشكلیة والموضوعیة لذلك، دون إهمال دور القاضي في إعمال سلطته التقدیر 

اء في مسألة فسخ عقد الصلح، وفي الأخیر بعد إقرار الفسخ تترتب مجموعة من الآثار سو 

.بالنسبة للمتعاقدین أو الغیر
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لحل كطریق بدیلیعتبر و ع، ملما یحققه من استقرار في المجتیعتبر الصلح موضوعا ثقیلا -

ه رغم ذلك لم یخصه ، إلا أنّ قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةنص علیهالنزاعات

بالتالي نأمل أن یأخذ ذلك بعین الاعتبار في تعدیله ،بنصوص خاصةالجزائري عالمشرّ 

.المقبل

نظم المشرّع الجزائري عقد الصلح في القانون المدني بأحكام خاصة، إلا أنّه لم یخصص -

ثر یؤ بالرغم أنّهإلى القواعد العامة للعقود، هاو بالتالي أخضعأحكام خاصة لإنقضائه،

حبذا لو یضع المشرع الجزائري قواعد خاصة تحكم ، وبالتاليللأفراد على الحقوق المكتسبة

.هذا الانقضاء وتكون صارمة من أجل الحفاظ على حقوق الأفراد
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ملخص

یعتبر عقد الصلح من العقود المسماة الملزمة لجانبین، یرتب آثاره إذا ما نشأ صحیحا وقام 

الأطراف بتنفیذ ما علیھما، لكن في حالة ما إذا تخلف ركن من أركان عقد الصلح أو شرط من 

التزامھ شروط صحتھ فذلك یؤدي إلى بطلانھ أو إبطالھ، أما إذا تخلف أحد المتعاقدین عن تنفیذ 

.اتجاه المتعاقد الآخر فذلك یؤدي إلى فسخ عقد الصلح

قضاء ھذا الأخیر، والذي یتطلب طریقین لإنوالفسخ في عقد الصلح بالتالي یعتبر البطلان 

.احترام مجموعة من الشروط الموضوعیة وإتباع إجراءات معینة لرفع الدعوى أمام القضاء

Résumé

Le contrat de conciliation fait partie des contrats nommés et

commutatifs, génère des effets lorsqu’il se produit correctement et que

les parties exécutent leurs obligations. Mais en cas de défaillance de l’un

des éléments du contrat, ou l’une des conditions de sa validité, cela cause

la nullité absolue ou la nullité relative du contrat, le cas ou lune des

parties n’exécute pas son obligation, cela cause la résolution du contrat.

Ainsi, l'annulation et la résolution du contrat de conciliation sont

considérées comme deux moyens d'expiration de ce dernier, ce qui

nécessite le respect d'un ensemble de conditions de fond et l'adoption de

certaines procédures pour introduire une instance devant la justice.


